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ِ الَّذِي أنَزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَ لَّھُ عِوَجًا"قال الله تعالي    01سورة الكھف الآیة " الْحَمْدُ ِ�َّ

  
  عظیم سلطانكاحمدك ربي حمدا یلیق بجلال وجھك و 

  :ىــــــــــــــــــــــــــــــا في ھذا المقام الا ان اقدم نتیجة لجھد یكلل بالنجاح الــــــــلایسعن
  اسكندر ادریس..........لؤلؤة منزلي و براءة حیاتي ابني

  الى من قال فیھم الله و لاتقل لھما اف وارحمھما كما ربیاني صغیرا
  والدینا الكریمین

  الطاھر صاحب النفس الزكیة و ریحان حیاتيالى القلب 
  زوجي ادریس رحمة الله علیھ

  الى من اعطتني الھمم و الثقة بالنفس
  نور الھدى و لطیفة

  الى كل البراءة التي ساعدتني و لو ببسمة
جواد، اسیل، عبد الرحمان، بھاء الدین، نبیل، نوح، بلقاسم، علاء الدین، زین الدین، رتاج، 

  م، قصياحمد عبد السلا
  الى كل الاخوة و الاخوات

  الى كل الزملاء في الدراسة
  عمار، جابر، سلیم، ریاض

  امینة رحمة                                                                                 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

  

  

  

و نحن نقطف ثمرة جھد نتیجة سنوات قضیناھا و نحن نتلقى العلم من 
  الكرام الذین قدموا لنا الكثیر من الجھد من اجل صنع جیل الغداساتذتنا 

  
الامتنان و التقدیر الى اساتذتنا الكرام خاصة الاستاذ و  بإسمیآیاتلذلك نتقدم 

ة حسین الذي كان عونا لنا في بحثنا و انار لنا طریق الظلمة ــالدكتور فریج
  و لم یبخل علینا باي معلومة 

  
  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة لذلك  موظفيالى كل اساتذة و 

  نسأل الله العلي القدیر التوفیق و النجاح

    

  امینة رحمة
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  :دمةــــــــــــمق
طور الدولة إلى تھذا راجع وازدھارھا والمجتمعاتتطور  ثلقد ساد في الفكر الحدی      
 الاقتصادیةالمشكلات  قبیلمنھا ما یعد من  ، لمتكامل في معالجة مختلف المشكلاتدورھا او
سبب  إلىھذا بطبیعة الحال راجع و، ھا مجتمعات الدولةالتي تواجھالمالیةوالاجتماعیة و

جمیع لة في خوظیفة الدولة المتد إلىحارسة  ي یكمن في تحول الدولة من وظیفة جوھرویحقیق
یكمن في ذي ،ال فيالثقاالمیادین منھا الاقتصادیة وبعض الدول نجدھا تتدخل حتى في المجال 

  .الرفاھیةوالنزاھة تحقیق 
توزع ، انیة عامةوجب علیھا وضع میز ،المسطرة أھدافھاجل قیام الدولة بتحقیق من أو  

  .ھیاكلھاومن خلالھا الموارد المالیة على مختلف القطاعات المسطرة 
الاقتصادیة  الأھدافجل تحدید أھذا من والمالیة  لقوانینالمحاسبة  أجزاءحد تمثل أوھي بذلك 

  .جات العامةاالح لإشباععلى المجتمعات  الإنفاقوھي بذلك تكمن مھمتھا في  ،للدولةالمالیة و
 ذلكو،مالیة على المال العام  رقابةجب على الدولة تطبیق و، نفع عام أقصىلتحقیق و  

الاختلاس والتبذیر  أشكالحمایة المال العام من كل  كذلكوجل ضمان التوازن الاقتصادي أمن 
فدور ھذه الرقابة ، التنظیمات والقوانینھیئات رقابیة حددھا المشرع في  إلىة ھذه المھمة كتار، 

من و، الجماعات المحلیةو أالجھات  إلىلا یقتصر على المستوى المركزي فقط بل تعدى ذلك 
 إداریةرقابة محلیة تقوم بھا ھیئات ، حمایة المال العام لبینھا الولایة بحیث كفل لھا القانون 

نجد على نفقات الولایة كثیرا ما الرقابة المالیة  أننجد فإنناذلك ل، مركزیة  أخرىومحلیة 
  .لھاصورمنھا

المحاسب العمومي وبالصرف  مرالآھیئات منھا  طرف ھي التي تمارس منو:الإداریةالرقابة  -
  .ما یطلق علیھا بالرقابة السابقةو أ،لھاوھم بذلك موظفین تابعین ، المراقب الماليو
  .مجلس المحاسبةوالیةالعامة للم المفتشیةتتم عن طریق : لاحقة و أرقابة بعدیة و -

  الإشكالیةرح ــــــط: أولا
مشاریع از موال طائلة من أجل إنجات المحلیة تقوم ھي كذلك بإنفاق أعاباعتبار الجم    

علیھا، أن تقوم بتسییر مواردھا وفق لخطط استراتیجیة تساعدھا على ماً وغیرھا،  لذلك كان لزا
عقلنة الإنفاق وترشید نفقاتھا، وبذلك لجأ المشرع على غرار التشریعات الأخرى الى توفیر 

  .أجھزة تساعد الرقابة سواءاً كانت محلیة أو مركزیة وھذا ما استدعى الطرح الجوھري
  الرقابة على میزانیة نفقات الولایة؟ آلیاتماھي  -

  :فرعیة إلىأسئلةھذا الطرح یقودنا  إن
  .؟ ما المقصود بالرقابة المالیة- 1
  .؟ ماذا نعني بنفقة الولایة- 2
  .؟الھیئات المكلفة بالرقابة على نفقات الولایةماھی - 3
  فرضیات الدراسة:ثانیا

 .الوسائل التي تحافظ على المال العام من أھم:الرقابة المالیة - 1
 .الولایةمیزانیةمن بین عناصرنفقات الولایة  - 2
 .أن الرقابة تكون اما رقابة سابقة أو رقابة لاحقة - 3
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  المنھج المعتمد: ثالثا
  

تم الاعتماد على المنھج الوصفي من خلال التعاریف المقدمة لكل من الرقابة المالیة 
وتحلیل بعض النصوص القانونیة من خلال بیان  حلیلي وذلكالمنھج التوكذلك نفقات الولایة و

  .المتعلقة بالرقابة
  البحث أھداف: رابعا

لھذا فانھ ،مال عام  تعتبر النفقةوعلى المال العام  للحفاظباعتبار الرقابة المالیة تھدف   
جانب  بإرادتھإلىیتصرف في المال العام و أیستعمل  أنشخص مھما كانت صفتھ  لأيلایجوز 

فان ،الأقسامفي مختلف  أموالفي السنوات القلیلة الماضیة تستعمل  أصبحتذلك باعتبار الولایة 
 الأموالعلى  للحفاظاكتشاف دور الرقابة المالیة التي اعتبرت وسیلة  إلىیدفعنا  الأمرھذا 

  .ترشید النفقاتوالعامة 
  اختیار الموضوع أسباب: خامسا

  :التالیة إلىالأسبابع والموضیرجع اختیار ھذا 
مدى وعلیھا نفقات الولایة  معرفة العناصر التي تقوم وتتمثل في حب اكتشاف و: ةــذاتی -

 .تطبیق الرقابة المالیة علیھا
لذلك  الأموال، الدولة في سبیل تحقیق الحاجات العامة تنفق الكثیر من أنتتمثل فی: موضوعیة -

وكذلك ، خاصة مع الوضع الذي تمر بھ البلاد وإنفاقھاكیفیة والأموالھذه  بأھمیةفان الشعور 
تعتبر  إذافھي ،  تجسد بذلك البیان الشطبي لأنھاالبالغةالتي تقوم علیھا النفقات العمومیة  الأھمیة

  .حتمیة لا مفر منھا
  وباتـــــــــــــــالصع: سادسا

  :العوائق منھاوالقیام بھذه الدراسة واجھتنا العدید من الصعوبات  بمناسبة 
 60الطالب باحترام عدد الصفحات المحددة بـ إلزاممقررة تحتوي على  إصدارالإدارة -

 .صفحة
 .نجدھا منعدمة كلیا فإننا، الكتب المتخصصة خاصة في مكتبة الكلیةونقص المراجع  -
 .تعدد القوانین التي تختص بالرقابة على نفقات الولایة -
من المعلومات التي ساعدتنا على القیام  الكافيل بالقدر والوص إلىسعینا  فإننارغم كل ذلك و -

 .بالدراسة
  ةـــــــــــــــھیكلة الدراس: سابعا

الفصل الاول تحت عنوان الرقابة :من اجل دراسة ھذا الموضوع تم الاعتماد على الخطة التالیة 
البعدیة على میزانیة السابقة على میزانیةنفقات الولایة  اما لفصل الثاني فسوف نتناول الرقابة 

  .نفقات الولایة
  .لنستخلص في الاخیر الى خاتمة نوجز فیھا اھم النتائج

  



  ؛
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ة المالية ــــالرقاب

 الولاية اتـــــونفق
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  :تمھیـــــد
یمكنھا من تقدیم خدمة تمارس الدولة في سبیل القیام بمھامھا جملة من الإجراءات التي 

للجمھور ولذلك كانت الرقابة المالیة ھي من بین الإجراءات المتخذة في تنفیذ مختلف عملیات 
  .النفقة وكذلك الإیرادات

فالرقابة المالیة ھي سلسلة الإجراءات والعملیات تبدأ عملیة التنفیذ أو ما یعرف بالمرحلة 
تمثلة في الدفع وھي كلھا مراحل تتعلق بتنفیذ نفقة الإداریة مرورا إلى المرحلة المحاسبیة والم

الولایة بحیث أن ھذه الأخیرة تعتبر ركیزة الولایة وذلك لما لھا من أھمیة سواء من الناحیة 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

  : لذلك وضع المشرع نوعا من الرقابة على عملیات التنفیذ وھو ما سیتم تناولھ في
  .مفھوم الرقابة المالیة :المبحث الأول
  .تعریف الرقابة المالیة: المطلب الأول
  .أنواع الرقابة المالیة: المطلب الثاني
  .مفھوم نفقات الولایة: المبحث الثاني
  .تعریف نفقات الولایة: المطلب الأول
  .أشكال نفقات الولایة: المطلب الثاني
  .مراحل تنفیذ نفقات الولایة: المطلب الثالث
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  مفھوم الرقابة المالیة: المبحث الأول
المال  من أھم الوسائل التي تسعى من خلالھا الھیئات إلى المحافظة على تعتبر الرقابة

  .كل دولة في الوقت الراھن ركیزة برالذي یعت العام
ور یرجع ذلك الى كانت محل تغییر وتط فإنھاابة المالیة وجدت منذ القدملذلك فان الرق

ي حد ذاتھا وھو مفھوم الدولة فتطورالانفاق العام و الذي لھ علاقة ب التغیرات الحادثة في مجال
  .ما جعل مفاھیم الرقابة المالیة تتغیر وتتعدد
وبرزت اشكال اخرى للرقابة المالیة وذلك  نشأتھابحیث اختلف الكتاب حول تاریخ 

الرقابة المالیة في مختلف  سنتناول في ھذا المبحث تطورو اعتمادھا لاختلافمعاییر
  .أنواع الرقابة المالیة بكل أصنافھاعریف اللغوي و الاصطلاحي، وو كذلك التروــــــــالعص

 نشأة الرقابة المالیة: ب الأولالمطل
م تكن الرقابة المالیة رفیقة العصر الحدیث وإنما نشأت منذ القدم، حیث أنھا رافقت نشوء ل

الحضارات الإنسانیة، و تطورت بتطورھا، و ملامحھا و أشكالھا و تنظیماتھا التي نجدھا الیوم 
  1.ار من سبقنا في ھذا المجالخلاصة ما توصلت إلیھ الجھود و أفكإلا 

تطور الرقابة لوجدنا الرقابة قد عرفت كأول مرة في بلاد الرافدین فلو قمنا بتتبع مراحل و 
منذ آلاف السنین، بحیث كانت آنذاك الألواح الطینیة التي وجدت في بلاد الرافدین دلت على 

المصادقات التي تستعمل في التدقیق  تنبيوبة باللغة الأكادیة تشیر إلى وجود قوانین مكت
مع إلى تقاریر الموظفین المتعلقة بالمخزون و كیفیة إنفاقھم لھ المعاصر و قد كان المراقب یست

  2.لیحاسبھم على ذلك
أما في بلاد الشرق، خاصة في بلاد العراق ظھرت فكرة المحاسبة بحیث كان یقطنھ 

: آلاف عام قبل المیلاد، بحیث كانت توجد وظائف عدیدة للكاتب منھا 3السوماریون أكثر من 
القانونیة وعقود بیع و الشراء، فكانت أیضا من بین مھامھ العمل كمحاسب الرسائل الوثائق 

  .لتدوینھ القائم
و بما أنھ تم الاعتماد على فكرة المحاسبة فإنھا تعني في حد ذاتھا على معنى الرقابة، و قد 
كان آنذاك مدیر الإدارة المركزیة في ذلك الوقت یقوم بتقدیم كشف حساب دقیق عن قیمة 

  3.زراعة لدیھ وبذلك اتضحت معالم نظریة المساءلة التي كان معمول بھامحاصل ال
أما في بلاد مصر فظھر فكرة الرقابة الإداریة قبل ألف عام قبل المیلاد بحیث كانت 
تتولاھا الإدارة، فكان التشریع السائد في ذلك الوقت تشریع حورمحب الذي نص في مادتھ 

فن التي تستعمل في تسلیم الضرائب و قوانین الآلھة الأولى على إجراءات لمنع اغتصاب الس
  4.كما تضمن إجراءات ضد الرشوة في تحصیل الضریبة العامة

                              
، مذكرة مكملة دور الرقابة المالیة في سیرة ترشید النفقات العمومیة، دارسة حالة مصلحة المراقبة المالیة لولایة الواديلطفي فاروق الزلاسي،  1

  .35، ص 2014/2014علوم تسییر، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، لمتطلبات ماستر أكادیمي میدان العلوم الاقتصادیة و 
  .35المرجع نفسھ، ص  2
إذا سرق رجل حاجة تعود للآلھة أو للقصر، فإن ذلك الرجل یعدم، و یعدم كذلك من توجد بیده "منھ على أنھ  6نجد كذلك في قانون حمورابي في المادة *

  ".الحاجة المسروقة
  .101، ص 1997عبد الرؤوف جابر، دور الرقابة دون المحاسبة، دراسة قانونیة، مكتبة دار ثقافة، عمان،  3
  .36، المرجع السابق، ص زلاسيلطفي فاروق ل4
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أما في العصور الرومانیة في مصر ظھرت وظیفة مراقب الحساب الخاص بحیث كانت 
  1.یعتبر ھذه الوظیفة من أخطر الوظائف في ذلك العصر

لحدیث لم تقتصر على الإجراءات التي تتبع لمراجع غیر أن الرقابة المالیة وفق المنھج ا
الحسابات و التصرفات المالیة و انتقلت من قسم رقابة دیوان المحاسبة إلى جھاز رقابي مستقل 

  2.في الرقابة المالیة

  تعریف الرقابة المالیة: المطلب الثاني
حا فقد تعددت الرقابة لغة ھي المحافظة و الانتظار و یعني الحافظ المنتظر أما اصطلا

التعاریف من طرف الباحثین للرقابة بشكل عام و منھا الرقابة المالیة و یرجع السبب في ذلك 
إلى وظیفتھ التي ینظر إلیھا من خلالھا و الأھداف التي یجب تحقیقھا و الأجھزة التي تقوم بھا 

  :لذلك تعددت التعاریف الاصطلاحیة، و نذكر منھا
منھج علمي شامل یتطلب التكامل و " ول للرقابة المالیة بأنھاعرفھا المؤتمر العربي الأ

یة و المحاسبیة و الإداریة تھدف إلى التأكد من المحافظة على ادصبین المفاھیم الاقت الاندماج
  3.الأموال العامة، و رفع كفایة استخدامھا و تحقیق الفعالیة في النتائج المحققة

الإجراءات و الوسائل التي تتبع بمراجعة  مجموعة: وعرفھا البعض الآخر على أنھا
التصرفات، و تقییم أعمال الأجھزة الخاضعة للرقابة، و قیاس على مستوى كفاءتھا و قدرتھا 
على تحقیق الأھداف الموضوعیة، و التأكد من أن الأھداف المحققة ھي ما كان یجب تحقیقھ و 

  4.قات المحددة لھاأن تلك الأھداف تحققت وفق الخطط الموضوعة و خلال الأو
عبارة عن حق "و ھناك تعریف آخر من الناحیة القانونیة تعرف الرقابة المالیة على انھا 

دستوري تخول صاحبھ سلطة إصدار قرارات اللازمة لإنجاح مشروعات الخطة فھي حق 
وصیة من جانب الدولة لفرض الدستور أو القانون معین كما قد تحمل الرقابة معنى الخولھ 
  5".قیود معینةو حدود

و كتعریف شرعي للرقابة فقد تم استعمالھا من طرف فقھاء الشریعة فھي تعني عندھم 
  .المحافظة على الأموال و ترشید النفقات

لا ذمة ھروا علیكم لا یرقبوا فیكم إلا وإن یظكیف و: "ما جاء في قولھ عز و جل و ھذا
  ".یرضونكم بأفواھھم و تأتي قلوبھم و أكثرھم فاسقون

  6".لا یرقبون في مؤمن إلا و لا ذمة و أولئك ھم المعتدون: "و قولھ كذلك عز و جل
ھي قیام الھیئات برقابة و حسن سیر : و كتعریف شخصي یمكن القول أن الرقابة المالیة

علیھ في القوانین و ھي بذلك تشمل  صة على العمل وذلك وفق ما ھو منصوالسلطات القائم
  .رقابة إشراف و فحص

                              
  .11عبد الرؤوف جابر، مرجع نفسھ، ص  1
  .19، ص 1الطبعة  ،1997عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة في الإسلام، مكتبة الإشعاع للطبعة و النشر، 2
  .21، ص 2005، لبنان، 1محمد رسول العموري، الرقابة المالیة العلیا، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 3
، مذكرة مكملة لنیل شھادة ماستر في آلیات الرقابة المالیة في ضبط النفقات العامة في الجزائر، دراسة حالة إلزام مشروع نفقة المسیلةعمرون یاسین،  4

  .8، ص 2015الاقتصادیة جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  العلوم
  .09-08ص عمرون یاسین ،المرجع نفسھ ،5
  .9-8سورة التوبة الآیة  6
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لیھ و من خلال ما تقدم تحلیلھ یتضح لنا أن للرقابة المالیة أھداف تتلائم و الرقابة التي و ع
كلھ في إطار السیاسة المقررة لتحقیق الأھداف المحددة دون المساس بالحقوق تقوم علیھا و ھذا 

  .و الحریات
 لذلك نجد أن أھداف الرقابة قد تطورت و ازدھرت من دولة لأخرى بحیث أصبحت ھناك

  :أھداف حدیثة و بالإضافة إلى الأھداف التقلیدیة و التي یمكن إنجازھا فیما یلي
التأكد من سلامة العملیات، المحاسبة التي خصصت من أجلھا الأموال العامة و التحقق 

 1.من صحة الدفاتر والسجلات و السندات
 .للقوانینقد حصلت و تمت وفق لتحقیق من أن الانفاق و الموارد التأكد وا* 
 .عملیة التفتیش المالي و التي یقوم بھا جھاز إداري تابع لوزارة المالیة* 
 .التأكد من كفایة المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة* 
 2.مدى التزام الإدارة في تنفیذھا للمیزانیة وفق للسیاسة المعتمدة* 
 .لمسؤول عنھاالتنبؤ بالإخطار و الانحراف قبل وقوعھا و تحدید ا* 

متابعة تنفیذ الخطة الموضوعة و تقسیم الأداء في الوحدات، للتأكد من أن التنفیذ یسیر وفقا * 
للسیاسات الموضوعة و لمعرفة نتائج الأعمال و التعرف على مدى تحقیق الأھداف المرسومة 

عدلات للتعرف إلى فرص تحسین م أو الكشف عما یقع من الانحرافات التصحیحیة اللازمة، و
 3.داء مستقبلاالأ

لذلك یجب مراعاة حدود ھذه الرقابة و لا تتجاوز ما ھو مقرر لھا و أن لا تؤدي إلى 
عرقلة النشاط المالي و بالتالي یؤدي ذلك غلى شل حركة الأجھزة الحكومیة وتتحول ھذه 

 .الرقابة إلى خطر بدلا إلى وسیلة وقایة و رقابة

  مالیة اشكال الرقابة ال: المطلب الثالث
  :من حیث التقسیم الزمني- 1

  :رقابة مسبقة
یطلق علیھا اسم الرقابة 
الوقائیة فھي أحد عناصر 
التوجیھ في العمل الإداري و 
ھذا إذا استعمل في إطاره 
السلیم و یھدف إلى الوقایة 
من الأخطاء و كذلك التحقق 

تصرف من مشروعیة ال
المالي للنفقة قبل عملیة التنفیذ 
بحیث أنھا رقابة على النفقات 

  :رقابة مرافقة
تكون ھذه الرقابة في 
كل عملیات المتابعة التي 
تقوم بھا وتجریھا الأجھزة 
الرقابة المختصة فھذا النوع 
من الرقابة یمتاز بالشمولیة و 
الدیمومة لأن ھذا النوع من 

أ مع عملیة التنفیذ الرقابة یبد
إلى غایة نھائیة و ھو بذلك 
یمنع وقوع الأخطاء و یجوز 

  :رقابة لاحقة
و تسمى بالرقابة 
الكاشفة أي أنھا تكشف عن 
الأخطاء التي ارتكبت أثناء 
عملیة التنفیذ و بالتالي ھي 
عملیة فحص و مراجعة 
الدفاتر الحسابیة و مستندات 
التحصیل و الصرف و 

  .الختاميالحساب 

                              
  .41لطفي فاروق زلاسي، المرجع السابق، ص 1
  .41المرجع نفسھ، ص  2
، مذكرة مكملة لنسیل شھادة التزام مشروع نفقة ولایة المسیلةآلیات الرقابة المالیة في ضبط النفقات العامة في الجزائر دراسة حالة عمرون یاسین،  3

  .2014/2015ماستر أكادیمي في العلوم الاقتصادیة تخصص مالیة و جبایة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
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  .تصحیحھا  .دون الإیرادات
  

  :من حیث موضوع الرقابة- 2
  :رقابة محاسبیة

یھدف ھذه الرقابة إلى 
التأكد من صحة الإجراءات التي 
اتبعت و التأكد من أن الصرف قد 

  .تم وفق الخطة المقررة

  :رقابة اقتصادیة
یھدف ھذا النوع من 
الرقابة إلى مراجعة نشاط 
السلطات العامة من حیث مدى 

التي تقوم المشروعیة و البرامج 
بتنفیذھا للوقوف على ما تم تنفیذه 
من أعمال فھي تتضمن نوعین 

  :من الرقابة
رقابة كفاءة و ذلك بالتأكد 
من كفاءة السلطات المشرفة على 
تنفیذ و حسن سیر العمل بحیث 
تحقق أكبر قدر ممكن من النتائج 
بأقل قدر ممكن من الجھود و 

  .التكالیف و كذلك رقابة فعالیة

  :ى البرامجرقابة عل
ینصب اھتمام ھذا النوع 
من القرابة على مدى تحقیق 
الخطط و البرامج للأھداف 

  .المحددة
  

  :من حیث الجھة التي تمارس الرقابة- 3
  :رقابة ذاتیة  :رقابة داخلیة

تتم ھذه الرقابة داخل 
الجھة المنفذة للأعمال باعتبارھا 

  المسؤولة عن التنفیذ

  :رقابة خارجیة
  :تھدف إلى

التقییم الدقیق لمدى ملائمة 
أدوات الرقابة المالیة المستخدمة 

  .لتقییم الأداء المالي
التأكد من النتائج و تبلیغھا 

  .إلى الجھات الإداریة العلیا

  اعداد الطالبتین:المصدر
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  مفھوم النفقات العمومیة الولائیة: المبحث الثاني
تقوم الولایة أو أحد الھیئات الإداریة بصرف نفقة من أجل تسییر بعض المشاریع العمومیة 

  .على المرفق و ذلك من أجل إشباع حاجات عامة
و لما كان للولایة مھمة القیام ببعض المشاریع، فإنھا في سبیل ذلك تنفق العدید من الأموال 
من أجل توفیر و تلبیة ما تحتاجھ، و یتم ذلك عن طریق صفقات أو في بعض الأحیان عقود 

  .اریةإد
لذلك وجب بیان في ھذا الصدد تعریف النفقة التي تقوم الولایة بتلبیتھا و كذلك بیان 
عنصرھا، و كذلك تقسیمات النفقة و بیان كیفیة تنفیذ النفقة و ترصد في الأخیر آثار ظاھرة 

  .ازدیاد النفقة في الولایة

  تعریف النفقات الولایة: المطلب الأول
ف لنفقة الولایة وجب علینا بیان تعریف النفقة العمومیة قبل التطرق إلى إعطاء تعری

  .بصفة عامة
نفاقھ شخص من أشخاص العامة بقصد فالنفقة العمومیة تعرف على أنھا مبلغ نقدي، یقوم بإ

  1.تحقیق منفعة عامة
ذلك نفاقھا في شكل كمیات من المال، وفھي مجموعة من المصروفات التي تقوم الدولة بإ

  2.، بغرض تقدیم و إشباع حاجة عامة للمجتمعخلال فترة زمنیة
و بذلك تعتبر النفقة العمومیة أحد الوسائل التي تمكن الدولة من استخدامھا بغیة تحقیق 

  .دورھا في مختلف المجالات، منھا الاقتصادیة و المالیة
كرة وجود فو في ظل ھیمنة  19حیث نجد أن النفقة تطورت وفقا لدور الدولة ففي القرن 

ة حارسة و كانت تعتبر ظاھرة تحطیم للثروات العینة من خلال الضریبة على الأشخاص دول
الخاصة، لذلك تستعمل النفقة من طرف شخص أو السلطات العمومیة في تمویل النشاطات غیر 

  3.الإنتاجیة في تمثل سلوكا استھلاكي یقوم بإفقار المجتمع
بتسییر المرفق العمومي و تحقیق العدل و فلما كان دور الدولة الحارسة یقتصر على القیام 

آنذاك النفقات العمومیة یقتصر دورھا على تحقیق تلك الأھداف دون غیرھا  تتوفیر الأمن كان
  .بالقدر اللازم للوفاء بالحاجات دلذلك كان حجم النفقات محد

و لكن مع تحول الدولة من حارسة إلى متدخلة في كل النشاطات بما فیھا الاقتصادیة 
صبحت النفقات العمومیة في تزاید و أصبحت أداة أساسیة في توحید السیاسة المالیة، و تحقیق أ

الأھداف النھائیة للسیاسة الاقتصادیة مما أدى بذلك إلى الخروج عن مبدأ تقدسي توازن 
  4.المیزانیة

                              
  .4، ص2015/2016سیلة  بوضیاف، الم، جامعة محمد، الرقابة سابقة على نفقات العمومیة، مذكرة مكملة نیل شھادة ماستر الحقوقمغیش أسماء 1
  .173، ص 2005عبدالمطلب عبد الحمید، اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة، مصر،  2
ة الساحة المركزیة، محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة للدولة، دیوان المطبوعات الجامعی 3

  .61، ص 2005، 2ون، الزائر، طبن عكن
  .64المرجع نفسھ، ص محرزي محمد عباس ،4
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ھي عبارة عن : "و منھ یمكن تعریف النفقات ضمن مجال المحاسبة العمومیة كما یلي
  ".ن المستحقة على الولایة أو النفقات المنجزة بواسطة الأموال العمومیةالدیو

مجموعة الأعباء المقررة في میزانیة الولایة و یتم تنفیذھا :" كما یمكن تعریفھا على أنھا
  .عبر مراحل متتالیة

مجمل المصاریف التي یتم صرفھا : و كتعریف شخصي یمكن القول أن نفقات الولایة ھي
  .عمومیة بواسطة أموال عمومیة تنجز لمدة محددة و تھدف إلى تحقیق نفع عامفي مشاریع 

لایة تحتوي على عناصر یجب و من خلال التعاریف سالفة الذكر یتضح لنا أن نفقات الو
  :و ھو ما سنتناولھ كما یلي  توافرھا

دون  من أجل اعتبار النفقة عامة یجب أن تصدر في شكل مبلغ نقدي :استعمال مبلغ نقدي - 1
سواه، و ھذا الأخیر ترفعھ الولایة بغیة الحصول على ما تحتاجھ من خدمات أو من أجل شراء 

 .سلع، أو تقدیم إعانات للأفراد وبعض المشاریع الاقتصادیة و الاجتماعیة
لة طبیعیة طالما أن جمیع المعاملات أنفقة العامة، یعتبر مسإن استخدام النقود في ال

المعاصر لأن جمیع المعاملات الاقتصادیة تتم في ظل الاقتصاد النقدي و الاقتصادیة في عالمنا 
كتقدیم خدمات دون مقابل،  1بذلك لا یعد من قبیل النفقة العامة ما تدفعھ الدولة بصورة عینیة

كالإعفاءات من سداد الإیجار الخاص بالمساكن، أو نفقات العلاج و التعلیم و أجور 
 .المواصلات

نعني بھا إلزام صدور النفقة من شخص  :)الولایة( من شخص معنوي عامصدور النفقة  - 2
معنوي عام، و لا تعد من قبیل النفقات العمومیة المبالغ التي تصدر بھا الأفراد بصفة شخصیة 

 2.حتى و إن حققت ھدف إشباع الحاجات العامة
الجماعة الإقلیمیة الولایة ھي "و بما أن نفقة الولایة فإنھ یمكن تعریف الولایة على أنھا 

  3".للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة
  :و تتمتع الولایة بھیئتین تمثل الأولى في

الذي یعد من أھم ھیئات الولایة فھو عبارة عن محاسبي منتخب : 4المجلس الشعبي الولائي
المجلس الشعبي الولائي دورات ، یعقد 5عن طریق الاقتراع العام ھو ھیئة المداولة في الولایة

  6.یوما 15في كل سنة و تكون مدة كل دورة على الأكثر 
 7.أما الھیئة الثانیة فتمثل في الوالي

إن الھدف الرئیسي من صرف النفقة ھو إشباع حاجات عامة، فھي  :تحقیق مصلحة عامة - 3
تقتصر على الصالح العام و لم تنشأ لتحقیق المصالح الشخصیة، و إنما لبلوغ ھدف أو غایة 

 1.اسمى

                              
  .35ن یاسین، المرجع السابق، ص روعم 1
  .35المرجع نفسھ، ص  2
  .12الجریدة الرسمیة  رقم المتعلق بالولایة 21/02/2012في  المؤرخ 07-12من قانون  1دةالما 3
  .07-12من القانون 02المادة 4
  .07-12 القانون 12المادة  5
  . 14المادة  6
  . 02/01المادة  7
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و من جھة أخرى أن المال المنفق قد تم تحصیلھا و تحمل عبئھ جمیع الأفراد و لذلك لا بد 
  3.ان العبء عام یجب أن یكون النفع عام كذلك، فكلما ك2أن ینتفع بھ الجمیع

  أشكال نفقات الولایة: المطلب الثاني
قبل التطرق إلى نفقات الولایة وجب علینا بیان التقسیمات الفقھیة للنفقات العمومیة بصفة 
عامة، ثم التقسیمات التي اعتمدھا المشرع الجزائري سواء تعلق الأمر بنفقات العمومیة أو 

  .الولایة على وجھ الخصوصنفقات 
  التقسیمات الوضعیة للنفقات العمومیة: الفرع الأول

 :من حیث التقسیم الوظیفي - 1
أو ما یعبر عنھ بالتقسیم من حیث الغرض تنقسم النفقات حسب ھذا المعیار إلى نفقات 

  .إداریة، نفقات اجتماعیة، نفقات اقتصادیة
لمتعلقة بسیر مرفق عمومي و نجد ھذه النفقات في و ھي مجمل النفقات ا :النفقات الإداریة - أ

قطاع العدالة، الأمن، الدفاع، و الأجھزة السیاسیة، و ھي كلھا نفقات تواجھ الاحتیاجات العامة 
 4.لحمایة الأفراد داخلیا و خارجیا

و ھو كل ما یتعلق بالغرض الاجتماعي للدولة و تتمثل في مختلف  :نفقات اجتماعیة -ب
مة التي تؤدي بدورھا إلى التنمیة الاجتماعیة للأفراد، و ذلك عن طریق تحقیق قدر الحاجات العا

 5.من الثقافة و التعلیم و الصحة
 .و تعتبر نفقات التعلیم أھم بنود الإنفاق سواء كان ذلك في الدولة النامیة أو المتقدمة

و یطلق علیھا تسمیة نفقات الاستثمار بحیث تھدف الدولة من ورائھا إلى  :نفقات اقتصادیة - ج
 .الزیادة في الإنتاج القومي، و خلق رؤوس أموال جدیدة

وعات الصناعة و القوة الكھربائیة و تتمثل النفقات الاقتصادیة كل ما ینفق على مشر
لدولة للمشروعات العامة الصرف، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادیة التي تمنحھا اوالري و

 6.و الخاصة
 :من حیث المعیار العضوي - 2

  .ینقسم إلى نفقات مركزیة و نفقات محلیة  
و ھي كل النفقات التي ترد في میزانیة الدولة و تتولى الھیئات المركزیة  :النفقات المركزیة - أ

 .القیام بھا و تشمل نفقة الدفاع الوطني، القضاء فھي نفقات ذات طابع وطني
الجماعات المحلیة، سواء ) المیزانیة(فھي التي تقوم بھا  :النفقات المحلیة أو الإقلیمیة -ب

بلدیات أو ولایات، و ترد في میزانیة ھذه الھیئات نفقة توزیع لماء و الكھرباء و المواصلات 
 1.داخل إقلیم الولایة

                                                                                              
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة  دور الرقابة المالیة في تسییر و ترشید النفقات العمومیة، دراسة حالة ولایة الوادي،لطفي فاروق زلاسي، 1

، ص 2014/2015ماستر أكادیمي میدان علوم اقتصادیة و تجاریة، تخصص اقتصد عمومي و تسییر مؤسسات، جامعة الشھید لخضر حمة، بالوادي، 
23.  

  .المقیممبدأ المساواة في تحول الأعباء منھا الأعباء الضریبیة سواء كان المواطن الدولة أو  قتحقی یراد بھ2
  .23لطفي فاروق، المرجع نفسھ، ص  3
  .37، ص 2000سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، النفقات العامة الإیرادات العامة ، المیزانیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  4
  .33لمیزانیة العامة، دار العلوم للنشر و التوزیع، ص محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا، المالیة، النفقات العامة، الإیرادات العامة، ا 5
  .39، المرجع نفسھ،ص ناشد سوزي عدلي 6
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لا یتاح للحكومة و عادة ما تحتاج النفقات المحلیة إلى رقابة مباشرة و مدققة حیث 
 .المركزیة القیام بھا بطریقة فعالة

 :من حیث تكرارھا الدوري - 3
  :تنقسم إلى

و ھي النفقات التي تتكرر بصفة دوریة منتظمة في المیزانیة العامة للدولة، أي  :نفقات عادیة - أ
وریة اللوازم الضرعمال و الموظفین، أسعار المواد وخلال كل سنة مالیة، منھا نفقات أجور ال

 .، فالنفقات العادیة یتم من إیرادات عادیة2لسیر المرفق العام
منتظمة في ولى فھي لا تتكرر بصورة عادیة، وو ھي تعكس الصورة الأ :نفقات غیر عادیة -ب

فھي نفقات . الخ...میزانیة الدولة، إلا إذا دعت الحاجة إلیھا مثل نفقات مواجھة الكوارث الطبیعیة
  .عادیة كالقروضتتم من إیرادات غیر 

 
 :نفقات حقیقیة ونفقات تحویلیة - 4
یقصد بھا المبالغ المالیة التي تصرفھا الدولة مقابل الحصول على سلع أو  :النفقات الحقیقیة - أ

المھام اللازمة لإدارة جور و أسعار السلع، و الخدمات، وخدمات أو رؤوس أموال إنتاجیة، كالأ
 3.الحدیثة إلى جانب النفقات الاستثماریة أو الرأسمالیةالمرافق العمومیة التقلیدیة و 

تتمثل الإنفاق الحقیقي في استخدام الدولة للقوة الشرائیة و ینتج عن حصولھا سلع و 
الخدمات و القوة العاملة فالإنفاق یمثل المقابل أو ثمن الشراء الذي تدفعھ الدولة للحصول علیھا، 

ت كما تؤدي إلى زیادة الدخل الوطني زیادة مباشرة في فالدولة تحصل على مقابل لكل النفقا
 4.إجمالي الناتج الوطني بتكوین حجم إنتاجي جدید

فھي تلك التي لا یترتب علیھا حصول الدولة على مقابل من سلع و خدمات  :نفقات تحویلیة -ب
أو رؤوس أموال، بل بموجبھا تقوم الدولة بتحویل جزء من الدخل القومي من الطبقات 

 5.لاجتماعیة مرتفعة الدخل إلى الطبقات الاجتماعیة الأخرى محدودیة الدخلا
  أشكال نفقات الولایة: الفرع الثاني

  :نتنقسم نفقات الولایة إلى قسمی
  .قسم التسییر* 
 6.قسم التجھیز و الاستثمار* 

  نفقات التسییر: أولا

                                                                                              
، 4یة، طبعة أنظر محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، النفقات العامة، إیرادات عامة، المیزانیة العامة للدولة، دیوان المطبوعات الجامع 1

  .92، ص 2010
  .48اشد، المرجع السابق، ص و راجع سوزي عدلي ن

  .33و كذلك محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص 
  .90محرزي محمد عباس، المرجع نفسھ، ص   2

  .یقصد بالدوریة تكرار نوع النفقة في كل میزانیة حتى و لو اختلف مقدارھا من وقت لآخر
  .84نقلا عن محرزي محمد عباس، المرجع نفسھ، ص  3
  .40سوزي عبدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، المرجع السابق، ص  4
  .85المرجع نفسھ، ص  5
  .12المتعلق بالولایة الجریدة الرسمیة، رقم  2012فیفري  2المؤرخ في  12/07قانون رقم  6
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و یقصد بھا تلك النفقات التي تسمح للولایة بتسییر مصالحھا  :نفقات التسییر الإجباریة - 1
، بالإضافة إلى المساھمات و 1ور و تكالیف الموظفینجتلكاتھا وتشمل بالخصوص نفقات الأمم

فقات تسییر نالأقساط المقررة في القوانین و التنظیمات على أموال الولایة و إیراداتھا، و كذا 
 2.اللوازم ثم الاقتطاع لصالح نفقات التجھیز و الاستثمارالمصالح الولائیة و المواد و 

ني، بحیث أن الولایة مجبرة و تعتبر نفقات التسییر الإجباریة ھي تلك التي لھا سند قانو
  3.ھارھا في میزانیة الولایةعلى إظ

و یبرز ذلك في عدم تمكین الوالي من تعدیل المواد داخل نفس الفصل من نفقات التسییر، 
  .كون متعلقة بالأجور و الأعباء الخاصة مثل أتعاب الأفرادعندما ت

  :تشمل النفقات الإجباریة ما یلي
نفقات أجور و تكالیف موظفي الولایة المستخدمین، و تظھر أجورھم في المیزانیة من * 

  خــــلال
 :الحسابات التالیة

 4.أجور المستخدمین الدائمین -
 5.أجور المستخدمین المؤقتین -
 6.مختلفةأجور  -

یدخل تحت ھذه النفقات مختلف الضرائب و الرسوم التي تتحملھا : الضرائب و الرسوم* 
 :الولایة و ھي

 .الضرائب على المرتبات و الأجور، و ھو المبلغ المدفوع من ضریبة الدفع الجزافي -
ما عدا الدفع (و ھي كل ما تبقى من الضرائب و الرسوم : ضرائب و رسوم أخرى -

قسیمات السیارات، الضریبة العقاریة على الأملاك "التي تكون الولایة خاضعة لھا  )الجزافي
 ".الخاصة بالولایة

 .مساھمات الخدمات الخارجیة و أداء الخدمات لصالح الغیر* 
  .مساھمات و أدوات أخرى لفائدة الغیر -
  .نفقات المنح و المساعدات-
 .تعلیم عمومي منح و جوائز -
 .لھیئاتإعانات لمختلف ا -
 .مساعدات و إعانات مالیة -
 .منح و إعانات -

 :و تشمل: تكالیف استثنائیة* 
  .تعویض النقص في المواد و اللوازم و تسویة فواتیر منجزة من المالیة السابقة -

                              
  .2017ات لمشروع المیزانیة الأولیة سنة المتعلق بدفتر الملاحظ 1الملحق رقم 1
  .2الملحق رقم2
  .3الملحق رقم3
  4 الملحق رقم4
  5 الملحق رقم5
   6 الملحق رقم6
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 :نفقات استثنائیة أخرى* 
ل وھي نسبة تقتطع من إیرادات قسم التسییر لتموی: اقتطاع لقطاع التجھیز و الاستثمار -

 1.بھا نفقات قسم التجھیز و الاستثمار و تحدد بواسطة التنظیمات
ھي النفقات التي تحتاجھا الولایة بصفة ضروریة و التي تضعھا  :نفقات التسییر الاختیاریة - 2

الولایة من تلقاء نفسھا و لا یمكن لأحد إجبارھا على أن تظھرھا في المیزانیة و لو كانت السلطة 
 :الوصیة و تشمل

و تدخل تحت ھذا الفصل مجموعة السلع و التي تستعملھا الولایة في : نفقات المواد ولوازم* 
 :نشاطھا الیومي

تتمثل في شراء السلع الغذائیة خاصة منھا ما تعلق بالمواد الأساسیة و التي تخص : تغذیة -
 .الأعوان ضعیفي الدخل أو زیارات الوفود، و تدعیم الوجبة الغذائیة

 .و یشمل الأدویة و المستعملات الأولیة و المستحضرات الطبیة: یدلیةمستحضرات ص -
 .ھي مخصصة معظمھا لشراء الألبسة للحجاب والسائقین: ألبسة -
ذلك زیوت اللازمة لصیانة السیارات، وموجھة لتسدید مختلف ال: الوقود و المحروقات -

 .سعاربالنظر إلى مساحة الولایة، و البعد بین المقرات و ارتفاع الأ
و ھي تخص نفقات صیانة البنایات : لوازم الصیانة البنایات و المنقولات و العتاد -

 .الھیاكل الإداریة و العقارات و الشاحنات الخاصة بالأسلاك التابعة للإدارة الولایةو
یدخل تحت ھذه الحسابات شراء اللوازم المكتبیة للولایة : مدرسیة و مكتبیة نفقات لوازم -

 .المدرسیة للطلاب المعزوینشیاء و الأ
 .تتمثل في مختلف النفقات الخاصة بالعقارات أو المنقولات: لوزام أخرى -

 :تشمل :نفقات الأشغال و الخدمات الخارجیة* 
 .إیجار و أعباء إیجاریة -
 .صیانة وتصلیحات في المؤسسة -
 .اقتناء العتاد الصغیر و المعدات -
 .كھرباء وماء و غاز -
 .التأمینقسط  -

 :وتشمل أغلبھا :نفقات التسییر العام* 
 .تعویضات الإقامة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي -
 .مصاریف المھمة -
 .طباعة و تجلید -
 .توثیق عام -
 .مصاریف البرید و المواصلات و المنازعات -
 .مصاریف الأعیاد و الحفلات -
 :مصاریف النقل -

                              
  .قانون الولایة 3/ 158المادة  1
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وھي  1دج 2.032.947.978.11لولایة المسیلة قدر بـ لذلك نجد أن نفقات قسم التسییر 
بذلك تتضمن تغطیة الأعباء العادیة الضروریة لتسییر المصالح العمومیة التي تسجل اعتماداتھا 

  2.في میزانیة الدولة
 

  نفقات التجھیز و الاستثمار: ثانیا
 :تتضمن العناصر التالیة :نفقات التجھیز - 1

ماعات المحلیة بحیث للج یزھالولایة تحتوي على إعانات التجف الإعانات المسددة من طر* 
 .توي على النفقات التالیةتحھذا البنیة 

إعانات المالیة لبعض البلدیات الفقیرة لاقتناء بعض التجھیزات التي یكون تكالیفھا كبیر مثل * 
 .شراء شاحنات، الصھاریج للماء الصالح للشرب، و تدعیم حضائر البلدیات

 .عتاد ومعدات كبیرة و منقولات و عقارات اقتناء* 
 .أشغال جدیدة و تصلیحات كبرى* 
 :و تشمل على ما یلي:نفقات الاستثمار - 2

اقتناء سندات الاقتراضات و القیم و ھي موجھة لاقتناء سندات الدولة و المؤسسات العمومیة * 
یخص الاقتراضات أو الوطنیة مثل شراء إیرادات الخزینة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فیما 

 .السلفیات فیجب تسجیل أقساط سداد القروض و بصفة دوریة
 .و تجدر الإشارة أن مبلغ القسط یجب أن یخفض منھ الفوائد التي تظھر في نفقات التسییر

و ھنا تسجل تدخلات الولایة في القطاع : تخصیصات للوحدات الاقتصادیة الولائیة* 
ت طبیعة مالیة تسمح لھا من اقتناء وحدات اقتصادیة و لذا الاقتصادي و التي یحصي نفقات ذا

 3.یمكن للولایة تقدیم خدماتھا عن طریق الاستغلال المباشر أو بوساطة المؤسسات الولائیة
  :و تشمل نفقات الاستثمار على الأبواب التالیة

ستثمارات تتمثل في الاعتمادات الموجھة لإنجاز الا: الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة -
 .التي تكون ملك للدولة أو المشتركة بین القطاع العام و الخاص

تتمثل في الإعانات التي تمنحھا الدولة : إعانات الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة -
 .للقطاعین العام

  .النفقات الأخرى بالرأسمال -

  مراحل تنفیذ النفقة: المطلب الثالث
حمایة وصیانة المال العام و  تعتبر معقدة تضمن،اعد عملیة صرف النفقة ضمن قو ىتجر

لذلك فإن عملیة تنفیذ نفقة الولایة تقوم وفق مرحلتین مرحلة إداریة یقوم بتنفیذھا الآمر بالصرف 
  -الفرع الثاني–و تلیھا المرحلة الحسابیة التي یقوم بھا المحاسب العمومي  -الفرع الأول–

  المرحلة الإداریة: الفرع الأول
  :تتم ھذه المرحلة وفق ثلاث فترات و ھي

                              
  .2017فیفري  06دورة  2017حسب تقریر لجنة الاقتصاد و المالیة حول المیزانیة الأولیة لولایة المسیلة لسنة  1
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 15/08/1990المؤرخ  90/21من المرسوم التنفیذي  5المادة  2
  .و المتعلق بقوانین المالیة 1984یولیو  07المتعلق بقوانین المالیة، المؤرخ في  17- 84من قانون  35المادة  3
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 :الالتزام بالنفقة - 1
أي السبب ،وجود النفقة  و1د الالتزام بالنفقة الإجراء الذي یتم بموجبھ إثبات نشوء الدینیع

  2.أو التصرف الذي یجعل الولایة مدینة و قد یكون ھذا التصرف عملا قانونیا أو مادیا
  :تتوفر على شروط و ھيو من أجل صحة ھذه النفقة یجب أن 

 .أن تصدر عن السلطة المختصة و المحددة في الولایة* 
أن ینطبق على الاعتمادات المقررة في المیزانیة، و التقید بمقدار الاعتماد المخصص لھذه * 

النفقة و علیھ یجب على الآمر بالصرف المختص قانونا، و قبل الإقدام على عملیة الالتزام 
 .الاعتمادات المخصصة لھذه النفقة و كفایتھا بالنفقة التأكد من

ب علیھ أن یراعي تاریخ اختتام الالتزام بالنفقة و لكن الجماعات المحلیة لا تطبق كما یج* 
 .علیھا ھذه الآجال بل تبقى للأحكام الخاضعة لھا

 : la liquidation de la dépenseتصفیة النفقة - 2
ائق الحسابیة و تحدید المبلغ الصحیح للنفقات تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوث  

  3.العمومیة
  .ویقصد بھا تحدید مبلغ الدین بعد التأكد من وجوده و استحقاقھ  
و علیھ فإن التحقق من وجود دین ھو إثبات أداء خدمة من طرف الدائن ومطابقة ھذا   

القابل للدفع لا الأداء لشروط الالتزام والنفقة من جھة و من ناحیة أخرى، بما أن مبلغ النفقة 
یمكن في كثیر من الحالات تحدیده بدقة أثناء الالتزام أي یكون تقدیریا فإن التصفیة تسمح 

  .ى أساس الإثباتات التي تمت أثناء التحقیق في أداء الخدمةبضبطھ عل
غیر أن ھذه القاعدة ترد علیھا استثناءات مقررة قانونا و ھي حالة التسبیقات في النفقات   

  4.العمومیة و التسبیقات الممنوحة في إطار الصفقات العمومیة و الاشتراك في المجلات
ھو مر بالصرف على سند إثبات نفقة ویضعھ الآفتمثل التصفیة في الإقرار الخطي الذي   

ھذا النفقة و بصدد الأمر بدفعھا، شاھدا بذلك على تمام الخدمة موضوع النفقة و صحة مبلغ
الإقرار ھو الذي یعتد بھ قانون أي یمكن الاحتجاج بھ ضد الھیئة العمومیة فیما یخص إثبات 

  5.وجود الدین و المطالبة بتسدیده
مسؤولیة العامة للآمر بالصرف عن تنفیذ النفقات حیث أنھم مسؤولون و من ھنا أساس ال  

  6.عن الإثباتات الكتابیة التي سلمونھا
داء الخدمة ألا یعني أنھ یجب على الآمرین بالصرف التأكد بأنفسھم من واقعیة  اذلكن ھ  

  .النفقة و صحة حساب مبلغ

                              
  .35لعدد المتعلق بالمحاسبة العمومیة الجریدة الرسمة ا 90/21من قانون   19المادة  1
فعل غیر إرادي : مل المادي فالمراد بھإداري أو قرار قضائي، و أما الع یقصد بالعمل القانوني التصرف الذي یصدر عن الإدارة تحیین عقد أو قرار 2

  .صادر عن الدولة ینجر عنھ ضرر للغیر مما یلزمھا بالتعویض
بقاتھا في القانون الجزائري المیزانیة العامة للدولة، الحسابات الخاصة للخزینة، المیزانیة بشیر، المالیة العامة و المبادئ العامة و تط شس شاویل: راجع

  .و ما یلھا 219، ص 2012/2013المحلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
  .21-90قانون 3
  .220یلین شاوش بشیر، المرجع نفسھ، ص  4
  .80، منقحة، ص 2محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، شركة دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ط: نقلا عن 5
  .من القانون السابق 31المادة  6
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الإمضاء بصفة رسمیة للمصادقة فقبل أن تقدم سندات الإثبات إلى الوالي أو للمفوض لھ   
علیھا تكون قد مرت على المصلحة المختصة حیث یتم القیام بمختلف العملیات المادیة لأثبات 
أداء الخدمة و حساب مبلغ النفقة القابل للتسدید و ھكذا لا یبقى للآمر بالصرف سوى التأكد من 

لنفقة المتعلقة بھا مع إمكانیة أن احترام الإجراءات لتنفیذ العملیة قبل المصادقة على تصفیة ا
 1.یراجع الأمر بالصرف بنفسھ تلك العملیات

 :الأمر بالصرف - 3
ھي عبارة عن قرار إداري بموجبھ یعطي الأمر إلى المحاسب العمومي لیدفع النفقة   

دینھ إلا أنھا تبقى بدون قوة تنفیذیة قبل صدور  2المصفاة و إن كانت تقر حق الدائن في استیفاء
  .مر بصرف النفقةالآ

و ھنا تظھر السلطة التقدیریة للآمر بالصرف بصفتھ مسیرا قبل كل شيء بحیث تستطیع   
أن یرفض أو یعلق الأمر بالدفع للنفقة إذا قرر ان ذلك ھو الأنسب و ھو اختصاص مطلق 

رسمیة من طرفھ، و في حالة استثنائیة عند  ةالعون الذي یفوض لھ الإمضاء بصفللوالي، أو 
تنفیذ الأحكام للنفقات المترتبة على الولایة و ض الآمرین بالصرف لاستصدار أوامر الدفعرف

  3.قضائیة الصادرة في حق الولایة
یمكن للدائنین المعنیین طلب تسدید حقوقھم مباشرة من طرف أمین خزینة الولایة بعد   

  4.مرور مدة شھرین من استصدار حكم قضائي لصالحھم و لم تسدد مستحقاتھم
بالنسبة لشكل الأمر بالصرف، فالمفروض أن كل آمر بالصرف رئیسي یصدر بالدفع و  

بینما تخصص حوالات الدفع لأذون الدفع التي یصدرھا الآمر بالصرف الثانوي، لكن جرت 
أیضا على أوامر الدفع التي یصدرھا بعض الآمرین " حوالات الدفع"العادة على إطلاق عبارة 
نسبة لمیزانیة الولایة أما فیما یخص آجال قفل الأمر بالصرف فھي بالصرف مثل الولاة بال

مارس من السنة الموالیة للسنة الجاریة بالنسبة لعملیات التصفیة و دفع النفقات  15محددة بیوم 
 5.مارس بالنسبة لعملیات تصفیة و تحصیل الإیرادات و دفع النفقات 31أما إلى غایة 
  یةالمرحلة المحاسب: الفرع الثاني

  الدفع  - 1
و ھو الإجراء الذي بموجبھ یتم إبراء  le paiementتتمثل المرحلة المحاسبیة في الدفع   

دیون الولایة، حیث أن أوامر و حوالات الدفع التي تصدرھا الآمر بالصرف ترسل إلى 
المحاسب العمومي المختص لیدفع مبالغھا، بعد ممارسة نوع من الرقابة المفروضة علیھ في 

لقیام بھا، فإذا تحقق من ، و تبعا لذلك فھو لا یملك اي سلطة تقدیریة أثناء ا6حدود صلاحیاتھ
  7.شرعیة النفقات المأمور بصرفھا، و یجب علیھ دفعھا في الآجال المحددة

                              
  .81-80انظر مسعي محمد، المرجع السابق، ص  1
  .81المرجع نفسھ، ص مسعي محمد،2
  .81المرجع نفسھ، ص مسعي محمد،3
  .المتعلق بالأحكام الخاصة ببعض القرارات القضائیة 1991/ 8/1المؤرخ في  91/20قانون  4
  .من قانون الولایة 172المادة  5
  .82،صمسعي محمد، المرجع نفسھ 6
  .93/46المرسوم التنفیذي رقم  3وكذلك المادة 90/21من قانون  37المادة  7
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أما إذا كشفت الرقابة على عكس ذلك، وجب علیھ إشعار الآمر بالصرف بذلك الرفض   
  .للدفع معللا في آجال محدد

و الشخصیة  و علیھ فإن المحاسب العمومي ملزم تحت طائلة قیام المسؤولیة المالیة  
  :بالتحقیق من شرعیة النفقة قبل قبول دفعھا و ھذه الرقابة تمس

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض عنھ. 
 صحة جسم النفقة. 
 وجود تأشیرات الرقابة القبلیة. 
 توفر الاعتمادات. 
 تبرر أداء الخدمة. 
 الصحة القانونیة للدفع. 
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  :تمھید
ن الھیئات من بسط رقابتھا مكیة تعتبر من أھم الوسائل التي تلقد سبق القول أن الرقابة المال

  .وھذا نظرا لأھداف التي تحققھا
من أنواع الرقابة، رقابة سابقة على تنفیذ النفقات و ھذه الأخیرة تقوم بھا ھیئات  ھوعلیھ فإن

وأجھزة، تھدف بفضل رقابتھا إلى اكتشاف الأخطاء و تصحیحھا، و ھذه المھمة یقوم بھاالآمر 
بالصرف و المحاسب العمومي و ذلك كل حسب اختصاصھ، في عملیة الرقابة على نفقات 

  .رف النفقةالولایة، و في عملیة ص
في المراقب المالي الذي یقوم بمراقبة  ذین الھیئتین ھناك جھاز آخر یتمثلو إلى جانب ھ

  .النفقة قبل صرفھا و كشف الأخطاء و تصحیحھا من قبل الجھة المعنیة
  :و ھذا ما سوف نتطرق إلیھ في ھذا الفصل من خلال تقسیمھ إلى مبحثین

  على نفقات الولایةة المحلیةبالرقابالأجھزة المكلفة : المبحث الأول
و یتضمن ثلاث مطالب على التوالي الآمر بالصرف، المحاسب العمومي و أخیرا 

  .المراقب المالي
مسؤولیات و التزامات الأجھزة المكلفة بالرقابة على  المبحث الثانيفي حین تناولنا في 

  .نفقات الولایة
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  على نفقات الولایةالمحلیة الأعوان المكلفون بالرقابة : المبحث الأول
نتناول في ھذا المبحث الأشخاص الذین منح لھم القانون مھمة الرقابة على نفقات الولایة، 
خاصة الآمر بالصرف و المحاسب العمومي اللذان یشتركان في تحریك سیولة الأموال العامة 

اق، و یضاف إلى ھذه الأعوان عون آخر یسمى بالمراقب المالي خاصة إذا تعلق الأمر بالإنف
  .یقوم بالرقابة السابقة على تنفیذ النفقات

  الآمر بالصرف: المطلب الأول
اوكل المشرع لھیئةتعرف بالامر بالصرف جملة من المھام و ھذا بھدف حمایة المال 

  العام من كل اشكال التبذیر و الاختلاس
  

  الآمر بالصرفتعریف : الفرع الأول
یعرف الآمر بالصرف على أنھ كل شخص یؤھل لتنفیذ عملیات الالتزام و التصفیة و 

  .الأمر بالصرف و ھي كلھا عملیات تتعلق بتنفیذ نفقة
 1بحیث یتم اعتماد الآمر بالصرف لدى محاسب عمومي من أجل إنجاز عملیات نفقة

المتعلق بالمحاسبة العمومیة  90/21ن و ھذا التعریف نجده مطابق لما نص علیھ قانو،الولایة 
یعد آمرا بالصرف في مفھوم ھذا القانون كل شخص مؤھل : "حیث نص في مادتھ على أنھ

ما معین أو منتخبا من إـ و یكون 212-20-19-17-16للتنفیذ العملیات المشار إلیھا في المواد 
  3.أجل تولي وظیفة أو صلاحیة تحقیق العملیات المشار إلیھا

أننا بصدد دراسة نفقة ولایة فإن الآمر بالصرف ھو الوالي، بحیث یقوم تسییر  و بما
  .لأحد أعوان المصالح ذن بإنفاقھا كما لھ أن یفوض إمضائھد الولایة و الإرموا

و التي تدخل في المرحلة الإداریة من الوالي مكلف بالتحقق من العملیات المشار إلیھا 
التصفیة، الأمر بالدفع ، و من جھة الإیرادات إثبات الإیرادات، الالتزام بالنفقة، : حیث النفقات

  .الأمر بالتحصیلوالتصفیة 
عتمادات من بند لآخر داخل نفس الفصل، و إذا كان ما یمكن للوالي القیام بتحویل الإك

  4.یخص ھذا التحویل ما بین الفصول فإنھ یكون بمصادقة المجلس الشعبي الولائي
كما أن المشرع یعطي  للوالي حق تسخیر المحاسب العمومي و من ھنا یتحمل ھذا الأخیر 

الآمر السلطات نتائج ھذا التصرف، و كذا تقوم مسؤولیتھ الخاصة إذا ما اخترق مبدأ الفصل بین 
بالصرف و المحاسب العمومي، و تجعل منھ محاسب فعلیا فضلا عن المتابعة عن جریمة 

  .ؤدي إلى قیام المسؤولیة بأشكالھاغتصاب الوظیفة و التي تالصفة و ا انتحال
  أشكال الآمر بالصرف: الفرع الثاني

                              
  .المتعلق بالمحاسبة العمومية 90/21من قانون  24المادة  1
  .23المادة  2
  .23/2المادة  3
  07-12من قانون170المادة  3
  .170المادة  4
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 25ادة الآمر بالصرف و ذلك من خلال الم لقد نص قانون المحاسبة العمومیة على أشكال
یكون الآمرین بالصرف ابتدائیین أو أساسیین و إما آمرین بالصرف : "التي نصت على أنھ

  ".ثانویین
الأشخاص الذین تخصص لھم مباشرة الاعتمادات  ھم :الآمر بالصرف الرئیسي*

 :و ھم 1المرخص بھا في المیزانیة
  المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي

 .الوطني، مجلس المحاسب
 الوزراء. 
 2.الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة 
  البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیاترؤساء المجالس الشعبیة. 
 المسؤولون المعینون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري. 

 المسؤولون المعنیون على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة. 

  أعلاه 23من المادة  2المسؤولون عن الوظائف المحددة في الفقرة. 

ھو الذي تفوض لھ ھذه الاعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئیسي  :الآمر بالصرف الثانوي*

 3.مثل رئیس مصلحة غیر ممركزة للوزارة، رئیس بعثة دبلوماسیة أو قنصلیة في الخارج

  .یتواجد الآمر بالصرف الثانوي على مستوى كل ولایةو
یمكن و ويفمن حیث المبدأ كل آمر بالصرف  رئیسي یجوز أن یكون آمر بالصرف ثان

تعریفھ على أنھ الشخص الذي تفوض لھ ھذه الاعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئیسي و ھو 
یجوز نقل جزء  4ما یسمى بتفویض لسلطة ففي الحالات التي یسمح فیھا القانون بھذا التفویض

  .من الصلاحیات الإداریة و المالیة لرؤساء الھیئات العمومیة إلى مرؤوسیھم
ً ص معین بذاتھ و إنما بصفتھ ممارسیتم لصالح شخفھذا التفویض لا  لوظیفة محددة  ا

، لذلك فإن الآمر بالصرف یعرف حسب درجة مسؤولیتھا، و مفادھا أنھ الشخص 5قانونا
المسؤول عن تنفیذ العملیات المالیة بالنسبة لمیزانیة التسییر، بصفتھ رئیس مصلحة غیر 

 .ممركزة
من قانون المحاسبة العمومیة على وجود نوعین  25ادة لقد نصت الم :الآمر بالصرف الوحید*

رون بالصرف ملصرف رئیسیون أو أساسیین و إما آمن الآمرین بالصرف و ھو آمرون با
 .ثانویین أو أحادیون

                              
  .21-90من قانون26المادة  1
  .07-12قانون  2
، مذكرة مقدمة ضمن العمومية في تنفيذ الميزانية العامة للدولة، دراسة حالة المراقبة المالية لولاية الأغواط فعالية المحاسبةمدى أحمد بوجلال،3

صادية، متطلبات نيل شهادة الماجستير تخصص نقود مالية و بنوك، جامعة عمار ثليجي، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، قسم العلوم الاقت

  .18واط، ص بالأغ
  .29المرجع السابق، ص المحاسبة العمومية ،مسعي محمد،  4
  .و ما بعدها 29المرجع نفسه، ص  5
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ابعھا الجغرافي یستحسن تسجیلھا و ھذا لوجود عملیات ذات طابع وطني، و لكن بحكم ط
ھذه الحالة  تسییرھا و عادة ما یكون الوالي ھو الذي یعتبر في من أجلذو كفاءة سم شخصاب

  .دالآمر بالصرف الوحی
سم الوالي في نطاق عملیات تجھیز ات التجھیز اللامركزیة والمسجلة ببالنسبة لعملیا

والقطاعات القطاعات الغیر ممركزة و سمي بذلك لأنھ یمثل جمیع السلطات المركزیة 
  1.الوزاریة

على أنھ یمكن للآمر بالصرف تفویض التوقیع للموظفین  العمومیة حاسبةقانون المونص 
ت ة، و ذلك في حدود الصلاحیات المخولة لھم و تحالمرسمین العاملین تحت سلطتھم المباشر

  .مسؤولیتھم
  :و لصحة تفویض الصلاحیات یجب أن

 أن یكون آمرا بالصرف. 
 یكون التفویض في حدود اختصاص الآمر بالصرف أن. 
  أن یكون تفویض الإمضاء لصالح موظف مرسم، و ھذا التفویض شخصي یزول
 .انتھاء مھام أحد طرفیھبمجرد 
 تحت السلطة الإداریة المباشرة للآمر بالصرف أن یكون الموظف موضوع 

المفوض لصالحھ ینفذ العملیات المالیة و لكن تبقى المسؤولیة تابعة للأمر بالصرف الرئیسي، و 
بالصرف الرئیسیون تفویض سلطاتھم أو استخلافھم في حالة غیابھم أو  یستطیع الآمرون

 2.یحرر قانونا و یبلغ للمحاسب العمومي المعني و حصول أي مانع، و ذلك بموجب عقد تعین
  المحاسب العمومي: المطلب الثاني

یعتبر المحاسب العمومي أمین خزینة الولایة، فھو الذي تسند لھ مھمة الرقابة الآنیة 
للنفقات، و یقوم بمتابعة جمیع استخلاصات مداخیل الولایة، و كذا بالنفقات التي تصدر عن 

  .الوالي او المفوض عنھ فھو مقید بالجانب المحاسبي و یتمثل في دفع النفقات
ضمان ة قانونیة للقیام بدفع النفقات وك یعتبر محاسب عمومي كل شخص یعین بصفلذل

، و المواد مع القیام مواد المكلف بھا و حفظھاقیم أو الأشیاء أو الالسندات أو الوحراسة الأموال 
  3.بمسك الحسابات لحركة الموجودات

ھو كل موظف أو عون عمومي المرخص لھ قانونا للتصرف في : "يفعرفھ جاك مانب
  4".خاصة المنظمةالالأموال العمومیة أو الأموال 

یعد محاسب عمومیا في مفھوم ھذا الأحكام كل  :عرفھ قانون المحاسبة العمومیة على أنھو
  . 225و  18شخص یعین قانونا للقیام، فضلا عن العملیات المشار إلیھا في المادتین 

أساسیة للمحاسب العمومي السابقة یتضح لنا أن ھناك عناصر من خلال التعاریف و
  :تتمثل فيو

                              
  .19، المرجع السابق، ص ، مدى فعالية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة للدولةأحمد بوجلال1
  ..21-90قانون  29المادة  2
  .20أحمد بوجلال، المرجع السابق، ص 3
  .41ص  عي المحاسبة العمومية، مرجع سابق،نقلا عن محمد مس 4
  21-90،من قانون 33المادة  5
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میین موظفون حیث أن كل المحاسبین العمو: صفة الموظف أو العون العمومي .1
 .لدى الدولة ملحقون بوزارة المالیة أو الھیئات العمومیة الأخرى

الذي یتمثل في تعیین المحاسب العمومي و اعتماده من : الترخیص القانوني .2
 1.طرف وزارة المالیة

 .التصرف في الأموال العمومیة التي تشمل دفع النفقات أو تحصیل الإیرادات .3
یین أساسا في تنفیذ المیزانیات، و مختلف العملیات المالیة و یتمثل دور المحاسبین العمومو

  2:یمكن تلخیصھا فیما یلي
 دفع النفقات. 
 تنفیذ عملیات الخزینة. 
 حفظ الأموال و القیم المملوكة للھیئات العمومیة أو المودعة لدیھا. 
 مسك المحاسبة التي تبین العملیات المنفذة من قبلھم. 
 ت و الوثائق المحاسبیةالمحافظة على سندات الإثبا. 
من خصائص المحاسب العمومي أن یكون موظفا منصبا و ھذا التوظیف غالبا ما یصدر و

  .عن وزیر المالیة أي أن ھناك تبعیة المحاسب العمومي لوزیر المالیة من الناحیة الوظیفیة
ق لأي نفقة أن یتحقة النفقة لذا یجب علیھ قبل قبول المحاسب العمومي یراقب مشروعی

  :من
 مطابقة العملیة مع القوانین و الأنظمة المعمول بھا. 
 صفة الآمر بالصرف أو المفوض لھ. 
  تصفیة النفقاتل شرعیة العملیات. 
 توفر الاعتمادات. 
 سقط أجلھا أو أنھا محل معارضةأن الدیون لم ی. 
 قوانین و الأنظمة المعمول بھاشیرات عملیة المراقبة نصت علیھا التأ. 
  3.القانونیة للمكسب الإبرائيالصحة 

  :أنواع المحاسبین العمومیین
  :للمحاسب العمومي عدة أشكال تختلف باختلاف المھام المسندة و ھم كالتالي

  4.المحاسبون العمومیون إما رئیسیون أو ثانویین، و یتصرفون بصفة مخصص أو مفوض
 :المحاسب الرئیسیون - 1

  90/21.5من القانون  26ري في إطار المادة جتھم المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة التي 

                              
  .34المادة  1
  .21أحمد بوجلال، المرجع نفسه، ص 2
  .36المادة  3
والمحاسبون الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف  1991-9-7المؤرخ في  313/  91من المرسوم التنفيذي رقم 9المادة 1

  .34العموميون وكفاياتها ومحتواها، الجريدة الرسمية العدد 
مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون  مجلس المحاسبة بين الرقابة المطابقة و نوعية التسيير،باحمد حنان، 5

  .12، ص 2016إداري، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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و یتصف بصفة المحاسب العمومي الرئیسي أولئك الذین یسألون مباشرة أمام قاضي 
ویة التي تتضمن العملیات الخاصة بھم نسمون الحسابات الالحسابات مجلس المحاسبة، الذین یقد

  1.المحاسبین العمومیین الثانویین التابعین لھمو عملیات 
یة ھو المحاسب یعتبر أمین خزینة الولا 313-91من المرسوم التنفیذي  51و حسب المادة 

الرئیسي لمیزانیة الولایة و یعد عند قفل السنة المالیة حسابا للتسییر یشمل فترة و تنفیذ المیزانیة 
  .لیةمارس من السنة الموا 31التي تمتد  حتى 

المحاسبون  و كذلك یجمع و یركز حسابات المحاسبین الثانویین على مستوى الولایة و
  :في ونتمثلالعمومیون الرئیسیون ی

 2.العون المحاسبي المركزي للخزینة 
 أمین الخزینة المركزي. 
 أمین خزینة الرئیسي. 
 3.أمین الخزینة الولائي 
 ان المحاسبون للمیزانیات الملحقةالأعو 

  :المحاسبون العمومیون الثانویون- 2
، و علیھ فإن المحاسبون 4تجمیع عملیاتھم محاسبون رئیسیون أولئك الذین یتولون

  .الثانویین، لا یكونون مسؤولین أمام مجلس المحاسبة مباشرة
الرئیسي في كون ھذا الأخیر لھ الصلاحیات المحاسب لذلك، یختلف المحاسب الثانوي عن 

نوع في جمیع المجالات عكس المحاسب العمومي الثانوي، فغالبا ما یكون اختصاصھ في تنفیذ 
  5.من المجالات محدد

سالف الذكر على أنواع المحاسبین الثانویین و  313-91من المرسوم  32و نصت المادة 

  :ھم

 الضرائب اقابضو. 

 أملاك الدولة اقابضو. 

 الجمارك اقابضو. 

 محافظو الرھون. 

من نفس القانون صفة أخرى للمحاسبین الثانویین یتعلق بالبرید و  33ضافة المادة و أ

  6.المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

  

 

                              
  .313-91 مرسوم التنفيذيالمن  10المادة  1
  .22، المرجع السابق، ص مدى فعالية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة للدولةأحمد بوجلال، 2
  .31المادة  3
  .وما يليها 12وللمزيد أنظر باحمد حنان، المرجع السابق، ص  ، 11المادة  4
  .23أحمد بوجلال، المرجع السابق، ص   5
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  المراقب المالي: المطلب الثالث
  

نفقات الولایة و بالاضافة الى الاجھزة السابقة اضاف المشرع جھاز اخر یساھم في مراقبة 
  تنفیذھا بالطرق القانونیة

  تعریف المراقب المالي: الفرع الأول
المراقب المالي الرقابة المالیة السابقة أو القبلیة التي شرع في تطبیقھا أول مرة في  دسیج

  1.حیث كان تطبیقھا مقتصرا في البدایة على الإدارات المركزیة للدولة 1890فرنسا لسنة 
امتد نطاق تطبیقھا إلى  1935أكتوبر  25و مرسوم  1922أوت  10قانون عد صدور و ب

 31المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ثم المصالح الخارجیة للدولة بموجب مرسوم 
  2.المتعلق بالنظام المالي للجزائر و المراسیم التالیة لھ 1946دیسمبر 

ل مصالح الرقابة المالیة الفرنسیة ، عما1962أوت  28كما أبقى البروتوكول الصادر في 
  :و ذلك لسببین 1962في مراكزھم حتى نھایة سنة 

  أن إمكانیة إدماجھم في الإدارة الأم لم تكن مھیأة و ان المراقبین المالیین على
 .المستوى الإقلیمي و المحلي لم تكن لھم مناصب مشابھة لمناصبھم في الدولة الفرنسیة

 ئ البدیل الكفء لخلافتھم في تلك ثة النشأة لم تھیة الجزائریة حدیإن الإدار
 .المناصب

  :و علیھ یمكن تعریف المراقب المالي على أنھ
یمارس وظیفة الرقابة القبلیة من طرف موظفین تابعین لوزارة المالیة یسمون بالمراقبین 

   الولایةنفقات المالیین، فعلى مستوى الولایة یوجد مراقب مالي مكلف بالرقابة القبلیة للالتزام ب
  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريومیزانیات 

و كذلك یمكن تعریف المراقب المالي العون المكلف بالرقابة القبلیة على تنفیذ النفقات 
 بین الموظفین التابعین للمدیریة ویعین بقرار وزاري من طرف الوزیر المكلف بالمالیة من

  .العامة للمیزانیة
شمل جمیع میزانیات القبلیة على الالتزام بالنفقات ت نطاق تطبیق الرقابةلذلك نجد أن 

، و الحسابات الخاصة بالخزینة، المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة، و المیزانیات الملحقة
  .میزانیات الولایات و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريو

میزانیة المجلس الشعبي ستثنت إ 92/414من المرسوم  2ف/ 02 علیھ فإن المادةو
  .الوطني و میزانیة الولایة

مل میزانیة الإدارات سالفة الذكر و على جمیع النفقات مھما كانت طبیعتھا رقابة تشلذلك فإن ال
  .أو الغرض منھا

: لتزاما بالنفقة مثلتشمل كذلك بعض القرارات الإداریة التي أحدثت آثارھا المباشرة او
موظفین أو تلك التي لا تتضمن التزاما مباشرا بالنفقات و إنما استخداما بات الالتوظیف، مرت

  3.عاما للاعتمادات المرخص بھا في المیزانیة

                              
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون عام جامعة آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العموميةخضري حمزة ،  1

  .25، ص 2014/2015الجزائر، كلية الجزائر، كلية الحقوق 
  .205المرجع نفسه، ص  2
  .136انظر محمد مسعي، المحاسبة العمومية المرجع السابق، ص .92/414من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  3
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مثل مقررات الآمرین بالصرف الرئیسیین الخاصة بتفویض الاعتمادات للآمرین 
  .بالصرف الثانویین

  :لتزم بھاس الرقابة المسبقة للنفقات التي یو یمار
  عن تسییر المصالح تحت الرقابة ونالمالیون المسؤولالمراقبون. 
  المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود اختصاص الذي أسند إلیھ من طرف

 .المراقب المالي
 1.و یتم التعیین من طرف الوزیر المكلف بالمیزانیة 

  مجال ممارسة رقابة المراقب المالي: الفرع الثاني
الرقابیة لدى الإدارة المركزیة و الولایة فیراقب كل من یمارس المراقب المالي مھامھ 

  .میزانیة المؤسسات سالفة الذكر
كما یتدخل في مشاریع مبینة أدناه كل من المؤسسات المذكورة أعلاه و المتضمنة التزاما 

  2.بالنفقات
 القرارات التي تخص الحیاة المھنیة للموظفین، و دفع قرارات التعیین والتثبیت و
 .م باستثناء الترقیة في الدرجةمرتباتھ
 الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة. 
  الجداول الأصلیة الأولیة، التي تعد في بدایة السنة و الجداول الأصلیة المعدلة

 .التي تطرأ أثناء السنة المالیة
 3.مشاریع الصفقات العمومیة و الملاحق 
  4.لتزامات نفقات التسییر و التجھیز أو الاستثمارو تخضع لتأشیرة المراقب المالي إلى الا 
  :و تخضع كذلك لتأشیر المراقب المالي 
 سند طلب أو الفاتورة الشكلیة عندما لا یتعدى المبلغ المستوى كل التزام مدعم ب

 .المحدد لإبرام الصفقة العمومیة
 كل مقرر وزاري یتضمن إعانة أو تفویض أو تكفل. 
  مصاریف التكالیف الملحقة و النفقات التي تصرف من كل التزام یتعلق بتسدید

 5.الإدارة المباشرة المثبتة بفاتورات نھائیة
  :شروط تسلیم التأشیرة

ھ مطالب تنفیذ النفقة، و ھذا لما تكسبیرة التي یقوم بھا المراقب المالي من أھم تعتبر التأش
الملتزم بھا،  خلالھا تثبت شرعیة النفقةالوسیلة الوحیدة التي من من أھمیة بالغة و ھذا لأنھا تعد 
  :بحیث یجب التأكد و التحقق من

  من قانون المحاسبة العمومیة 23صفة الآمر بالصرف لا سیما المادة. 

                              
  .6المادة  1
  .92/414من قانون  5المادة  2
  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها 2009نوفمبر  16المؤرخ في  09/374من المرسوم التنفيذي  5المادة  3
  . 414-92من قانون  6مادة ال 4
  .414-92من قانون 07المادة  5

  .وما بعدها 318ص  محاسبة العمومية، المرجع السابق،أنظر محمد مسعي، ال

  .و ما يليها 133، ص 4، ط2011و كذلك علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، 
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 مطابقة النفقة للقوانین و التنظیمات المعمول بھا. 
 توفر الاعتمادات و المناصب المالیة. 
 التخصیص القانوني للنفقة. 
  ة في الوثیقة المرفقةنیالملتزم للعناصر المبمطابقة المبلغ. 
 1.وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة 

  :نتائج الرقابة التي یقوم بھا المراقب المالي
لمختلف عناصر مشروع النفقة إما بتأشیرة 2نتھي الرقابة المتمثلة في الفحص و التدقیقت

  .تحققت الشروط سالفة الذكرإذا لتي تظھر على استمارة الالتزام المراقب المالي و ا
أما في حالة العكس فإن المراقب المالي یقوم بالرد إما عن طریق الرفض النھائي أو 

  .المؤقت أو أن یلجأ إلى التغاضي
  
  
و ھنا یقوم المراقب بالرفض النھائي لمنح تأشیرة و یكون في الحالة : الرفض النھائي -

  3:التالي
 الالتزام للقوانین و التنظیمات عدم مطابقة اقتراح. 
 عدم توفر الاعتمادات و المناصب المالیة. 
 عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات في مذكرة الرفض المؤقت. 
أشیرة إلى غایة و ھي حالة تأجیل المراقب المالي تسلیم الت: الرفض المؤقت .1

 :الحالات التالیة ستكمال البیانات الناقصة في الملف و یبلغ فياتصحیح الأخطاء و 
  مخالفات للتنظیم قابلة للتصحیحلتزام مشوب بااقتراح. 
  نعدام الوثائق المرفقةانقص أو. 
  4.لزامیة في الوثائقالإنسیان أحد البیانات 
لقد منح المشرع الآمرین بالصرف تقنیة قانونیة في حالة رفض : التغاضي .2

یقوم الآمر بالصرف بالتغاضي عن و تسمى بالتغاضي حیث  ،المراقب المالي منح التأشیرة
 5ر الوصایةسؤولیتھ بصرف النفقة شریطة أن یخطالرفض النھائي لمنح التأشیرة و یقوم على م

 .تخاذه لھذا الإجراءاومجلس المحاسبة ب 5الوصایة
 
  
  
  
  

                              
  .313-91المرسوم التنفيذيمن  09المادة  1
  . 10المادة  2
  .25، المرجع السابق، ص  مدى فعالية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانيةأحمد بوجلال، 3
  .11المرجع نفسه، انظر كذلك المادة أحمد بوجلال 4
  .، صعام في إطار النفقات العموميةآليات حماية المال الري حمزة، انظر خض،.92/414من المرسوم  18المادة  5
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  مسؤولیة و التزامات الأعوان المراقبة: المبحث الثاني
ذ النفقات على مستوى الولایة إلى جملة من الالتزامات الھیئات التي تراقب وتنفتخضع و 

التزامات و تناول مسؤولیة نتطرق إلیھ في ھذا المبحث بحیث سن و المسؤولیات، و ھو ما سوف
ا نتطرق إلى مسؤولیة و التزامات المراقب الآمر بالصرف و كذلك المحاسب العمومي و أخیر

  :لب على التواليفي ثلاث مطا المالي

  التزامات الآمر بالصرفومسؤولیة : المطلب الأول
عندما یمارس صلاحیات المالیة و یقع على عاتق الآمر بالصرف التزامات خاصة 

  .مسؤولیاتیضطلع كذلك ل
  التزامات الآمر بالصرف: الفرع الأول

أن یقوم بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة للآمر بالصرف فإنھ زیادة على ذلك یجب 
باعتماد نفسھ قبل بدایة ممارسة مھامھ لدى محاسب عمومي مخصص بحیث یشمل ھذا الاعتماد 

  1.و كذلك نموذج توقیعھ إلى المحاسب یم ما یثبت تعینھفي تقد
تسییرھم المالي و تقدیم حسابات نتائج ھذا بو كذلك ھم ملزمون بمسك محاسبة خاصة 

حاسبة فلا یجوز للآمر ة التابعین لھا و إلى مجلس المالتسییر إلى ھیئات المداولة أو الوصای
الأعمال أو المشاریع التي یدیرھا  إطارفي أي فائدة أو مصلحة شخصیة  بالصرف أن یكون لھ

معھا الھیئات بأي مساھمة في المقاولات أو الشركات التي تبرم  أو یراقبھا أو یحصل أو یحتفظ
  .ونھاالعمومیة التي یمثل

یة، و المتمثل في ن المھام المنوطة للآمر بالصرف على مستوى الولالذلك نجد من بی
مارس و یقوم بعرضھ  31الحساب الإداري عند غلق السنة المالیة المعنیة بتاریخ  الوالي أنھ یعد

  2.على المجلس الشعبي الولائي من أجل المصادقة علیھ
ئي المجلس الشعبي الولا و یتولى كذلك إعداد مشروع میزانیة الولایة و یقوم بعرضھ على

  .لشروط المنصوص علیھا في ھذا القانونالذي یصوت علیھ و یصادق وفق ا
القانون ذلك یجب أن یوافق علیھ الوزیر المكلف بالداخلیة و ھذا طبقا لأحكام  و بعد

12/07.3  
و في حالة وجود إخلال داخل المجلس الشعبي الولائي و ینتج عنھ عدم التصویت على 

  .باستدعاء المجلس في دورة غیر عادیة للمصادقة علیھا ة فإنھ یقوم الوالي استثناءً المیزانی
  مسؤولیة الآمر بالصرف: الفرع الثاني

قد یترتب على الآمر بالصرف عند خرقھ لأحكام القانون المتعلقة بعملیات تنفیذ النفقة 
مسؤولین عن التصرفات مسؤولیة قد تكون تأدیبیة أو جزائیة و قد تكون مسؤولیة مدنیة فھم 

   الصادرة عنھم عند تنفیذھم للعملیات
  

  .الكتابیة التي یسلمونھاالإثباتات المالیة الموكلة إلیھم مثل  

                              
  .90/21من قانون  24دة الما 1
  .المتعلق بالولاية 12/07من قانون  166المادة  2
  .160المادة  3
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اكتشافھا أثناء و كذلك الأفعال اللاشرعیة و كل الأخطاء التي یرتكبونھا و التي لا یمكن 
  1.المراقبة الحسابیة للوثائق

یتھ أمام مجلس المحاسبة و الذي یتمثل دوره في التأكد من و یمكن لھ كذلك أن تقام مسؤول
  2.احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة

  .مسؤولیة و التزامات المحاسب العمومي: المطلب الثاني
  :في تتمثل مسؤولیة و التزامات الواقعة على عاتق المحاسب العمومي

  لعموميالتزامات المحاسب ا: الفرع الأول
و یعتبر وصول النفقة إلى المحاسب العمومي الحلقة الأخیرة في مسارھا الإجرائي إذ أنھ 

تنفیذ النفقة عن طریق توقیعھا بعبارة الخدمة منجزة من طرف الآمر بالصرف، یتم إرسال  بعد 
  .الوثائق إلى المحاسب العمومي من أجل القیام بدفع المبلغ المالي

  3:العملیة یتعین علیھ أن یتأكد من أن النفقةو قبل قیامھ بھذه 
 لقوانین و الأنظمة المعمول بھامطابقة العملیة  ل. 
  لآمر بالصرف أو  المفوض لھ اصفة 
 شرعیة عملیات تصفیة النفقات. 
 توفر الاعتمادات. 
 أن الدیون لم تسقط آجالھا أو أنھا محل معارضة. 
  القوانین و الأنظمة المعمول بھاتأشیرات عملیة المراقبة التي نصت علیھا. 
 الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي. 

  مسؤولیة المحاسب العمومي: الفرع الثاني
من قانون المحاسبة العمومیة  38نجد أساس مسؤولیات المحاسب العمومي في نص المادة 

، و تقوم 4و المتمثلة في المسؤولیة الشخصیة و المالیة للمحاسب على العملیات الموكلة إلیھ
مسؤولیة المحاسب العمومي عند ثبوت أن ھناك نقص في الأموال أو القیم، كما یعد مسؤولا عن 

  .المحاسبة و المحافظة على سندات الإثبات
  :بعض المخالفات لقواعد الانضباط و ھي على الخصوص 885و لقد حددت المادة 

  الإیرادات و النفقات والالتزام خرق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ
 .بالنفقات ھن توفر الاعتمادات

 تجاوز الترخیصات بالمیزانیة. 
 الالتزام بالنفقات دون توفر اعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة. 
 تنفیذ عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح عن ھدف أو مھمة الھیئات العمومیة. 

                              
  .المتعلق بالمحاسبة العمومية 90/21من قانون  31المادة  1
  .211المرجع السابق، ص يلس شاوش بشير، المالية العامة و المبادئ العامةو تطبيقاتها في القانونالجزائري ،الميزانية العامة للدولة، 2
  .قانون المحاسبة العمومية 36 المادة 3
شروط الآخذ بمسؤولية المحاسبي العموميين و إجراءات مراجعة باقي الحسابات، و  09/1991-01المؤرخ في  91/312عدد المرسوم التنفيذي  4

  .43كيفية اكتتاب تأمين، جريدة رسمية عدد 
  .1995-39يتعلق بمجلس المحاسبة، جريدة رسمية عدد  1995يوليو  17المؤرخ في  95/20من الأمر رقم  88المادة  5



  على ميزانية نفقات الولاية السابقةالرقابة ..................................:...الأول الفصل

 

 
34 

 اء القاضي بمطالبة المحاسبین العمومیین بدفع النفقات الاستعمال التعسفي للإجر
 .على أساس غیر قانوني أو تنظیمي

 خرق قواعد إبرام و تنفیذ العقود التي ینص علیھا قانون الصفقات العمومیة. 
من قانون الصفقات العمومیة مسؤولیة الآمر بالصرف في الرقابة على  4لذلك بینت المادة 

إلا إذا وقعھا الآمر بالصرف  1أكدت أن الصفقات لا تكون نھائیةالصفقات العمومیة عندما 
  .المتمثل في مسؤولیة الھیئة العمومیة والمتمثل في الوالي

و ھم كذلك مسؤولون مسؤولیة مدنیة و جزائیة على صیانة و استعمال الممتلكات 
  .المكتسبة من الأموال العمومیة

العقاریة المكتسبة او ممتلكات المنقولة ولو بھذه الصفة فھم مسؤولون شخصیا على مسك ا
  2.المخصصة لھم

 3مسؤولیة المالیة أن یسدد وجوبا من أموالھ الخاصةبالویتعین على المحاسب المأخوذ  
  .ھایساوي البواقي الحسابیة المكلف ب مبلغا

وال لا یمكن أن تقام مسؤولیة المحاسب العمومي إلا من طرف الوزیر و في كل الأح
  4.بالمالیة أو مجلس المحاسبةالمكلف 

كما یمكن للوزیر أن یقوم بإبرام مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب  
  .حسن النیة ن المحاسبین العمومیین كلما أثبتم

  5.الشخصیة حاسب أن یكتتب تأمینا على مسؤولیتھو یجب على الم
  .الموافقة على الدفع أو رفضھو في الأخیر فإن رقابة المحاسب العمومي تتوج بقرار 

مصحوبا بالأسباب و الملاحظات فإذا تضمن القرار الرفض یتعین علیھ إرسال ھذا القرار 
إلى الآمر بالصرف، و ھذا الأخیر یكون لھ موقفین یتمثل الأول في تصحیح كل المخالفات و 

  .الأخطاء المرتكبة و إعادتھا إلى المحاسب العمومي من جدید
الإجراء الذي بموجبھ  ي قیامھ بأسلوب التسخیر الذي یعتبرفیتمثل الثاني أما الموقف 

  .یطالب فیھ الآمر بالصرف المحاسب العمومي التنازل على قرار الرفض
المالیة و بذلك تنتقل المسؤولیة من المحاسب وم المحاسب العمومي بإعلام وزیر و علیھ یق

  .العمومي إلى الآمر بالصرف
  :التسخیر یمكن أن یرفضھ المحاسب إذا كان معلل بـ فاللجوء إلى إجراء

 عدم توفر الاعتمادات المالیة. 
 انعدام إثبات أداء الخدمة. 
 طابع النفقة غیر إبرائي. 
  مراقبة النفقات الموظفةانعدام تأشیرة. 

                              
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد  16/09/2015المؤرخ في  15/247من قانون  4المادة  1

50.  
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 90/21ون من قان 32المادة  2
  .03المادة  3
  .انون المحاسبة العموميةق 46المادة  4
  .215راجع يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص ، 46/2المادة  5
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 1.انعدام تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة 
أن ھناك وظیفة تنافي فیھا  لذا فمن خلال دراسة الآمر بالصرف و المحاسب العمومي نجد

  .بینھما
و یسمى بمبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف و  2و ھو المبدأ الذي تأخذ بھ الجزائر

  .المحاسب العمومي
وجھ لھم أوامر سبة، بحیث یقوم على أساس أنھ من تلذلك یشكل ھذا المبدأ قوام نظام المحا

بمھمة الإنجاز موظفون منفصلون عن أصحاب التنفیذ لیسوا ھم الذین ینجزونھا، بحیث یتكفل 
  .الأمر

و علیھ كما سبق و أن ذكرنا أن تنفیذ النفقة یكون على مرحلتین تتمثل الأولى في المرحلة 
عملیة الالتزام بالنفقة، و مر بالصرف و تشمل ھذه المرحلة الإداریة و ھي التي تقوم بھا الآ

  .تصفیتھا و الأمر بالدفع
ة و ھي مرحلة المحاسبة ھي التي یقوم بھا المحاسب العمومي و تتمثل أما المرحلة الأخیر

  3.عملیة دفع النفقةفي 
تتنافى : نص على أنھ قانون المحاسبة العمومیة بحیث ت كما نجد ھذه العلاقة مجسدة في

  4.وظیفة الآمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي
أن یكونوا محاسبین عمومیین  مر بالصرفالآلزوج و لا یجوز بأي حال من الأحوال 

  5.لدیھم
  :و یجد ھذا المبدأ مبرراتھ في

بحیث أن عملیة الانفاق تشكل تصرفین أحدھما یشكل مصدر الدیون التي : توزیع المھام - 1
إداریة و تصرفات حسابیة تقتضي و على الدولة أو مؤسساتھا و ھي أعمال قانونیة 

 6.موظفین ستخدام المادي للأموال مما یتطلب إسنادھاالا
بما أن جمیع الأموال تودع لدى صندوق واحد وھو الخزینة العمومیة  :7الصندوق وحدة - 2

و ھي تحت رقابة وزیر المالیة و ھذا ما یستوجب إخضاع المحاسبین المسیرین لتلك 
 .الصندوق لرقابة و سلطة وزیر المالیة

مسك المحاسب فییلتزم الآمر بالصرف بمسك حسابات إداریة أما : یل الرقابةتسھ - 3
حسابات التسییر، و علیھ یتم إجراء المراقبة بمقارنة حساب الآمر بالصرف مع حسابات 

 .المحاسب، و ذلك من أجل التأكد من مدى مطابقتھا
 .محاربة الغش و التدلیس - 4

  :استثناءات ھذا المبدأ
  .أخذ ھذه الاستثناءات من جانب النفقات دون الإیراداتن

                              
  .21-90قانون  من 48المادة  1
  .216يلس شاوش بشير، المالية العامة، المبادئ العامة و تطبيقاتها في القانون الجزائري، المرجع نفسه، ص  2
  .27المرجع السابق ،ص ،مدىفاعلية المحاسبةالعمومية فيتنفيذ الميزانية،بوجلال أحمد3
  .من قانون المحاسبة العمومية  55المادة  4
  .21-90قانون  من 56المادة  5
  .216، المرجع نفسه، ص بشير يلس شاوش 6
  .216، صالمرجع نفسه 7
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ت التشریعیة الممنوحة للوزیر المكلف بالمالیة لتنفیذ عملیات بغض النظر عن الترخیصا
  1:المتعلق بالمحاسبة العمومیة فإنھ یتم دفع 90/21 من قانون 30وطبقا لأحكام المادة الخزینة 
 :بدون أمر بالصرف مسبق النفقات التالیة - 1
 المدفوعات التي تمت عن طریق صندوق التسبیقات. 
  جبة الدفع بعنوان دیون الدولة و أیضا خسائر الصرف واالدین الأصلي و الفوائد

 .على رأس المال الأصلي
 النفقات النھائیة المنفذة بعنوان عملیات التجھیز العمومي. 
 :بدون أمر بالصرف، النفقات الآتیة .1
 معاشات المجاھدین التقاعد المدفوعة من میزانیة الدولة. 
  أعضاء الحكومةالمرتبات المدفوعة لأعضاء القیادة السیاسیة و. 
 2.المصاریف و الأموال الخاصة 

  مسؤولیة و التزامات المراقب المالي: المطلب الثالث
یعتبر المراقب المالي كأحد الھیئات التي أنیط لھا مھمة الرقابة السابقة على النفقات لذلك 

بمھامھ یتقید فھو یقع عل عاتقھ جملة من الالتزامات یجب القیام بھا في حین أنھ أثناء القیام 
 .بمسؤولیات
  التزامات المراقب المالي: الفرع الأول

تتمثل المھمة التي یقوم بھا المراقب المالي في مراقبة مشروعیة النفقة الملتزمة بھا و 
  2004.3ینایر  2كذلك رقابة ملائمة، و ھو ما أكده مجلس الدولة، في قراره الصادر 

ھام التي یتولاھا، و ھذا طبق لما نص علیھ و كذلك رقابة الملائمة و ھي من بین الم
  374.4-09المرسوم التنفیذي 

  :وعلیھ فإن التزامات المراقب المالي تتمثل في
 مسك تعداد المستخدمین ومتابعتھ حسب كل باب من أبواب المیزانیة. 
 مسك سجلات تدوین التأشیرات و الرفض. 
 م المراقب المالي بتسجیل مسك سجلات مالیة وھي متعلقة بالمبالغ المعتمدة و یقو

 .رقم و تاریخ منح التأشیرة و طبیعة النفقة
 5.مسك محاسبة الالتزام مع متابعة الوضعیة المالیة للمؤسسات محل الرقابة 
  أشھر حسب الحالة إلى  06أشھر أو  03یرسل المراقب المالي في نھایة كل

و شروط التنفیذ الصعوبات الوزیر المكلف بالمیزانیة، و یتضمن ھذا تقریرا یتضمن ظروف 
 6.التي لقیھا و كذلك كل الملاحظات المتعلقة لمخالفة تسییر الأملاك العمومیة

                              
  .04جريدة الرسمية العدد  1993يتضمن قانون المالية لسنة  1993جانفي  19المؤرخ في  99/01من المرسوم التشريعي رقم  153المادة  1
  .31-30أحمد بوجلال، مرجع سابق، ص : انظر2
العامة بطولقة و والي ولاية المتعلقة بالنزاع بين مؤسسة التجارة  401- 13قضية رقم  2004يناير  02قرار الصادر عن مجلس الدولة في 3

  .بسكرة
  .02ف / 4المادة  4
  .92/414من المرسوم التنفيذي  23المادة  5
  .25/ 24المادة  6
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تقریرا تعد و یقابلھ في ذلك أن المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف بالمیزانیة 
  1.ملخصا عاما یوزع على مجموع الإدارات المعنیة و مؤسسات الرقابة

بالسر  34الالتزامات المفروضة على المراقب المالي فقد ألزمتھ المادة وزیادة على 
  2.المھني عند دراسة الملفات و القرارات التي یطلعون علیھا

  مسؤولیة المراقب المالي: الفرع الثاني
یعتبر المراقب المالي مسؤول عن جمیع المخالفات الصریحة للقوانین و الأنظمة المعمول 

من  31 النفقة، فزیادة على مسؤولیتھ عن التأشیرات التي یمنحونھا المادةبھا في مجال صرف 
عطى القانون مسؤولیتھ عن الرفض التعسفي و الغیر مؤسس أ 92/414المرسوم التنفیذي 

للتأشیرات أو العراقیل الصریحة من طرف ھیئات الرقابة القبلیة أو التأشیرات الممنوحة خارج 
  .الشروط القانونیة

ح التأشیرات أو رفضھا لا یمكن المراقب المالي مسؤول شخصیا عن منعتبار با علیھ وو 
، فیمكن لھم 3بیق أوامر و توجیھات مسؤولیھم السلمیینن یؤدي إلى تملصھم من احترام و تطأ

السلمیین أو من كل شخص مؤھل لإعطاء مثل ھذا  جب أمر كتابي من مسؤولیھالتذرع بمو
  4.سؤولیتھم محل مسؤولیة الرئیس السلميالأمر و في ھذه الحالة تحل م

  :المسؤولیات التالیة 92/414و قد أوكل لھ المرسوم التنفیذي رقم 
 عن التأشیرات وع المصالح الموضوعة تحت سلطتھ ومسؤولیتھ عن سیر مجم

 5.التي یسلمھا
  المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاص المفوض إلیھ عن

 6.ا و عن التأشیرات التي یسلمھا بعنوان الرقابة المسبقةالأعمال التي یقوم بھ
من القانون  18و ھذا عند تطبیق المادة  7غیر ان مسؤولیة المراقب المالي تسقط

92/414.  
و یجب كذلك أن توفر لھم الحمایة أثناء ممارسة مھامھم من كل ضغط أو تدخل من 

  8.شأنھما أن یضر بأداء مھمتھم
تلزمھ بجملة من المسؤولیات  9التي یمارسھا المراقب المالي ومساعدیھإذن فطبیعة الرقابة 

المسؤولیات و الالتزامات، و ھذا لما للرقابة المالیة السابقة من مزایا فھي تقلل فرض ارتكاب 
  .و ترشید النفقات العمومیة 10الأخطاء المالیة مع المحافظة على المال العام

                              
  .26المادة  1
  . 34المادة  2
  .141محمد مسعي، المحاسبة العمومية، المرجع السابق، ص  3
  .20-90من القانون  93المادة  4
  . 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة  5
  .32المادة  6
  414- 92من المرسوم التنفيذي   33المادة  7
  .34المادة  8
مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة ماستر في الحقوق تخصص دولة و مؤسسات عمومية، جامعة محمد الرقابة السابقة على النفقات العمومية مغيش أسماء، 9

  .و ما بعدها 40، ص 2015/2016المسيلة، كلية الحقوق، بوضياف، 
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم ،2004- 1990السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر اسي مسعود، درو10

  .211، ص 2006الاقتصادية، و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  :ملخص الفصل الأول
الرقابة المحلیة أو ما یعرف بالرقابة السابقة على نفقات  نستخلص من خلال دراستنا أن

  .الولایة التي تعتبر من أھم الوسائل التي تمكن الھیئات المعنیة من بسط رقابتھا
فالرقابة المحلیة موكلة لھیئات تشمل الآمر بالصرف الذي یقوم بعملیة صرف النفقة وفق 

قابتھا إلى اكتشاف الأخطاء و تصحیحھا ما یعرف بالمرحلة الإداریة التي تھدف من خلال ر
  .وقرر لھ القانون عدة مسؤولیات تقع على عاتقھ

و إلى جانب الآمر بالصرف ھناك المحاسب العمومي الذي أعطى لھ القانون صلاحیات 
عدة منھا القیام بالعملیات الإداریة دون الإخلال بالأحكام القانونیة لأنھ معرض للمسؤولیة سواء 

  .أو سیاسیة و في بعض الأحیان إلى المسؤولیة الجزائیةكانت شخصیة 
و زیادة على ھذه الأعوان ھناك عون آخر و ھو المراقب المالي الذي یعد كذلك مراقب 
على النفقات السابقة، یھتم بمراقبة شرعیة و نظامیة النفقات و یعتبر كذلك مستشارا للآمر 

أجل أن یكون ھناك تناسق و تشاور فیما  بصرف و یساعده و یوجھھ للقیام بمھامھ و ھذا من
  .بینھما و ذلك لضمان فعالیة و سرعة التنفیذ



  الفصل الثاني

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

على  البعدیةالرقابة 
 میزانیة نفقات الولایة
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  :تمھید

الى الرقابة المحلیة التي تمارس من طرف الھیئات المختصة ،أعطى القانون  بالإضافة  
بحیث تشمل الرقابة و ذلك على المستوى المركزي ،  لبعض الھیئات صلاحیة المراقبة البعدیة ،

تعد أحد الأجھزة الھامة للرقابة بحیث خول لھا   التيرقابة المفتشیة العامة للمالیة ،المركزیة
لاحیات تقوم بھا ،و باعتبار الصفقة العمومیة جزء من نفقة  تبرمھا الولایة ،فان  القانون عدة ص

من  نتطرق الیھ في ھذا المبحث ما سوفھو  بھا،وللمفتشیة العامة للمالیة اختصاصات تقوم 
  -المطلب الثاني–و اختصاصاتھا في –المطلب الأول –خلال بیان تعریف المفتشیة 

طى لھ القانون صلاحیات ي رقابة مجلس المحاسبة الذي أعأما الھیئة الأخرى تتمثل ف
رقابتھ رقابة المطابقة، و رقابة نوعیة التسییر  بحیث خرى قضائیة بحیث تشمل اداریة و أ

  .بالصرف  الآمرتخصھذه الرقابة كل من المحاسب العمومي و 
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  مفھوم رقابة المفتشیة العامة للمالیة: المبحث الأول

أو الرقابة  جھزة التي تقوم بالرقابة البعدیةتعتبر المفتشیة العامة للمالیة من أھم الأ  
باعتبار ولایة و ذلك من خلال عدة أوجھ، وو تقوم ھذه الأخیرة بالرقابة على نفقات ال،المركزیة 

 بةناسذلك بمرقابة المفتشیة العامة للمالیة والصفقة جزء من نفقة الولایة فإن مجملھا تخضع ل
شریعیة والتنظیمیة المعمول بھا قیامھا برقابة مطابقة و مدى التزام الھیئات بتطبیق الأحكام الت

كذلك رقابة نوعیة التسییر و ذلك عن طریق صلاحیة التدخل في تقییم الشروط و تنفیذ و
  .الحساب العمومي

المطلب (ھا و ھو ما سوف یتم التطرق إلیھ من خلال دراسة المفتشیة العامة بدءا بنشأت  
  ).المطلب الثاني(مرورا إلى اختصاصاتھا ) الأول

  تعریف المفتشیة العامة للمالیة: المطلب الأول
 80/53و ذلك بموجب المرسوم رقم  1980لقد أنشئت المفتشیة العامة للمالیة سنة   

و ھو المرسوم الذي كان یحدد صلاحیات و تنظیم و تسییر المفتشیة  1980مارس 1المؤرخ في 
  .لعامة للمالیةا

المفتشیة العامة للمالیة في الجزائر أول مرة إلى المرسوم انشاء یعود –غیر أنھ وقبل ھذا   
  .و ذلك كھیكل من ھیاكل المركزیة لوزارة المالیة 127-63التنفیذي رقم 

تحت مسمى مدیریة التفتیش المالي ضمن  71/259ثم تم إعادة إنشائھا بموجب المرسوم   
اسم المفتشیة العامة للمالیة  80/53بعد ذلك بموجب المرسوم  لھا ھیاكل نفس الوزراء و إعادة 

المالي  توضع ھذه الھیئة تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة تختص بمراقبة التسییر"بحیث 
لمصالح الدولة و الجماعات اللامركزیة و الھیئات العمومیة ذات الطابع الإداري و  المحاسبيو

  1...".المؤسسات الاشتراكیة و فروعھا، و دواوین الخدمات الاجتماعیة
تنظیم الھیاكل المركزیة للمفتشیة ب الأول یتعلق و بعدھا أصدر المشرع مرسومین تنفیذین  

یذي الثاني یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة أما المرسوم التنف 2العامة للمالیة
المتعلق بتجدید  92/78و في نفس السنة أصدر المرسوم رقم  3للمالیة و ضبط اختصاصاتھا

  4.اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة

  :سنة من الجمود قام المشرع بإصدار  18و بعد مرور أكثر من   

  5.المحدد لصلاحیات المفتشیة 2008- 09-06المؤرخ  272-08المرسوم التنفیذي رقم 
  المتضمن تنظیم الھیاكل  09/2008- 06المؤرخ في  273-08المرسوم التنفیذي رقم

 1.المركزیة للمفتشیة

                              
  .المتعلق بتحدید اختصاص و تنظیم صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 01/03/1980المؤرخ  80/53من المرسوم  1المادة  1
  .المتعلق بتنظیم الھیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة 1992جانفي  20المؤرخ في  92/31المرسوم التنفیذي  2
  .المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة 1992جانفي  20المؤرخ في  92/32المرسوم التنفیذي  3
  .53-80من المرسوم  32غاية  الى2ما مميز هذا القانون هو إلغاء المواد من  4
  .باستثناء المادة الأولى منھ 80/53اللاغي لأحكام المرسوم  92/78حل المرسوم محل المرسوم التنفیذي 5
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  المتعلق بتنظیم المفتشیات  2008-09-06المؤرخ في  274- 08المرسوم التنفیذي رقم
 2.الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة و صلاحیاتھا

المتضمن شروط و كیفیات رقابة و  2009-02-22المؤرخ في  96-09لیبقى المرسوم   
تدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كذلك فقد عرفت المفتشیة 

  .العامة للمالیة على أنھا ھیئة دائمة للرقابة موضوعة تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة

  حلي أن للمفتشیة العامة للمالیة ھیاكل على المستوى المركزي و الملذلك نجد   

    :بحیث أنھ على المستوى المركزي تشمل المفتشیة العامة للمالیة على ما یلي  

توكل ھذه المھمة لمراقبین عامین للمالیة تحت : ھیاكل عملیة للرقابة و التدقیق والتقییس-  
مراقبین یمارسون اختصاصھم على  4یث یبلغ عددھم سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة بح

  3.عدة قطاعات

  :الوحدات العملیة-  

قب مالي مدیر یعملون تحت إشراف مرا 20یدیرھا مدیرو بعثات الذي یبلغ عددھم   
للوحدات ،مھمة اقتراح عملیات الرقابة على الوحدات العملیة التابعة  للمالیة تستند لمدیریة البعثة

 4.بعھا كما یضمن التناسق مع جمیع الھیاكل الجھویة للمفتشیةالمركزیة و یتا

  

  :مبالتقیی المكلفون

المسندة إلى الفرقة  5مكلف یحضر المكلفین بالتفتیش عملیات الرقابة 30یبلغ عددھم   
تحت إدارة مدیري البعثات الموكلة لھم عملیات  م ویتابعھا و یقودھا، و ھو یمارسون مھامھ

  6.ةالرقابة تخضع كلھا تحت سلطة رئیس المفتشی

  :و الإدارة و التسییر مییھیاكل الدراسات والتق

  :مدیریات 3تضم كل وحدة   

 .مدیریة البرامج والتحلیل و التلخیص -

                                                                                              
  .32-92حل محل المرسوم التنفیذي رقم  1
  .33-92حل محل المرسوم التنفیذي  2
، مذكرة مكملة لنیل شھادة الإسلامي للرقابة على المال العامستفادة من الآلیات الحدیثة، و المنظور الاأھمیة ، سامیةشویخي  3

  .وما یلیھا 64یة العلوم الاقتصادیة، ص جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كل ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه،
ر جامعة لماستمكملة لمقتضیات نیل شھادة امذكرة  ، المحاسبة العمومیة كآلیة للمحافظة على النظام العام،إیھاب بططة 4

  .64، ص 2015المسیلة، كلیة الحقوق، 
  .08/273من المرسوم التنفیذي  12المادة  5
  . 2المادة  6
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 .تقییس و الإعلام الآليمدیریة المناھج و ال -

 .إدارة الوسائل -

 08/274الھیكلة المحلیة أو على المستوى الإقلیمي أصدر المشرع المرسوم التنفیذي أما   
المتعلق بتنظیم المفتشیة العامة للمالیة و صلاحیاتھا حیث أحدث  2008- 09- 06المؤرخ في 

المصالح الخارجیة للمفتشیة، وذلك في شكل مفتشیات جھویة تعمل تحت سلطة رئیس المفتشیة 
 –عنابة  –سیدي بلعباس  –سطیف /تیزي وزو -تلمسان/الأغواط: اتھا في للمالیة، و تقع مقر

  ).وزوولایة المسیلة تابع لمفتشیة تیزی(وھران  –ورقة  –مستغانم  –قسنطینة 

  رقابة المفتشیة العامة للمالیة على نفقات الولایة: المطلب الثاني

 على نفقات الولایة، و ذلك متىحقة تختص المفتشیة العامة للمالیة بالرقابة البعدیة أو اللا  
تطلب الأمر ذلك على التسییر المالي و المحاسبي لكل الھیئات و المؤسسات الخاضعة لقواعد 

  1.المحاسبة العمومیة و بصفة عامة كل شخص معنوي لھ الحق التصرف في الأموال العمومیة

دیة بھدف تقدیر صایم الاقتصادي و المالي للمؤسسات الاقتسكما تتولى أیضا عملیات التق  
  .نجاعتھفعالیة التسییر و

من جھة و باعتبار  2و باعتبار الولایة تقوم بإبرام عقود إداریة عن طریق صفقة عمومیة  
الصفة العمومیة جزء من نفقة من جھة أخرى فإنھ وجب علینا تطبیق رقابة المفتشیة العامة 

  .للمالیة على ھذا النوع من العقود بنوع من الإیجاز

مة للمالیة على الصفقات تنحصر علیھ فإن طبیعة الرقابة التي تمارسھا المفتشیة العاو   
  :في

 :رقابة مطابقة .1

لولایة و اتمارس المفتشیة العامة للمالیة رقابة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح   
كذلك الرقابة كل ھیئة أو أجھزة إداریة تخضع قواعدھا للمحاسبة العمومیة و أعطى لھا القانون 

  .التجاریة و كذلك ھیئات الضمان الاجتماعيلمؤسسات الاقتصادیة و الصناعیة وعلى ا

وذلك عن طریق إجراء مطابقة بین الولایة التي تخضع في رقابتھا للمفتشیة العامة   
صفقات العمومیة، بحیث تشمل للمالیة و تلك التي تخضع في إبرام و تنفیذ عقودھا إلى قانون ال

التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا في مجال  ملرقابة مراقبة مدى الالتزام بتطبیق الأحكاھذه ا
  .الصفقات العمومیة

                              
، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة الإداریةم سلوقي، شاھ 1

  .ما بعدھاو  10، ص 2006تخصص مالیة اقتصاد، الجزائر، 
  .المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 16/09/2015المؤرخ في  15/247من المرسوم  6المادة  2
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لذلك كان من بین مجالات تدخل المفتشیة العامة للمالیة العملیات المتعلقة بالصفقات   
 .العمومیة

ن تكون و ذلك عن طریق الوثائق أو في عین المكان، و في ھذه الحالة یتعین أ  
ة للقیام بالأعمال التي صرفالفحوصات و التحقیقات فجائیة، حتى لا تمنح للمصالح المتعاقدة ال

  .ارتكابھاتم من شأنھا إخفاء أي أثر للجریمة، أو أي تجاوزات 

ة من الحصول على كل ئع لھذه الھیشرمكن المتأما في حالة الرقابة على أساس المستندا  
ھا ضروریة للقیام بعملیة الفحص ئق والمستندات التي ترى أنالدفاتر و السجلات و الوثا

لأي طلب المعلومة قابة على الإجابة على كل تساؤل والمراقبة كما أجبر الھیئة المعنیة بالرو
المقدمة من طرف وحدات المفتشیة العامة للمالیة، و علیھ فإن كل رفض لطلب التقدیم أو 

ترسلھ إلى السلطة السلمیة وصیر في أداء المھام الاطلاع یمكن للھیئة أن تحضر محضر تق
  .الوصیة حتى یتسنى لھا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجھتھا

عند الانتھاء من كل المھام المنوطة لھا تقوم المفتشیة العامة للمالیة بإعداد تقریر و  
للمؤسسة أو الھیئة المراقبة و التقدیرات المتعلقة بالتسییر المالي و المحاسبي و المعاینات یتضمن

 1الاقتراحات و التدابیر التي تقدمھا الھیئة و یبلغ التقریر إلى المسیر أو المسؤول عن المصلحة
یتعین علیھ الإجابة على الملاحظات التي جاء فیھا التقریر و یترتب علیھ إعداد المفتشیة  ذيال

اسي و تلك التي جاء بھا تقریرا ملخصا عن الملاحظات المدونة في التقریر الأس
  .قریرالتلخیصالت

 2.وكذلك من مھامھا إعداد تقریر سنویا یتضمن حصیلة كل الأنشطة السنویة  

 :رقابة نوعیة التسییر .2

لقد أعطى المشرع الھیئة المفتشیة العامة للمالیة صلاحیة أخرى تتمثل في مراقبة نوعیة   
 ھعلیوو كذلك النتائج المتعلقة  3ذلك عن طریق تقییم شروط تنفیذ الحسابات العمومیة تسییر وال

فإنھا تكلف خصوصا بالقیام بالدراسات و التحالیل المالیة و الاقتصادیة من تقدیر فعالیة للإدارة 
 وتسییر الموارد المالیة و الوسائل العمومیة الأخرى و زیادة على ذلك یجوز لھا إجراء دراسات

شروط  بین القطاعات كما تتمتع كذلك بسلطة مراقبةاو،مقارنة و تطویریة لمجموعة القطاعات 
  .نیة وكیفیات المیزا

لذلك نجد أن المشرع أكد على اختصاص المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على نوعیة   
المتضمن  22/02/2009المؤرخ في  09/96التسییر و ھذا جاء حین إصداره للمرسوم التنفیذي 

تحدید شروط و كیفیات رقابة تدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة 

                              
  .لم تنشر ،تخصص قانون إداري،ضري حمزة خعداد الدكتور ،من اماستر 2ات ألقیت على طلبة سنة محاضر 1
  المرجع نفسھ2
  .273- 08من القانون4المادة  3
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شمولیة عملیات الرقابة و التدقیق للوضعیة المالیة وشروط "1الاقتصادیة و ذلك جاء في نصھا
مدى استعمال الوسائل و تسییرھا و المقارنة بین التقدیرات و الإنجازات حتى تتمكن من تحدید 

  ".وصول المصلحة المتعاقدة إلى تحقیق الأھداف المنجزة

لا یمكن حصر المھام الأساسیة التي تقوم بھا المفتشیة العامة للمالیة في عملیة الرقابة   
  :في 2رقابة المطابقة، و إنما لھا مھام أخرى موكلة لھا و تتمثلالتسییر ونوعیة على 

 قتصادیة و المالیة بھدف الوصول إلى تقدیر رات الابالقیام بالدراسات و التحالیل الخ
 .الفعالیة و النجاعة في عملیة التسییر

  لصعیدین الداخلي و االمقارنة بین أنماط التسییر المالي و المحاسبي و أسالیب الرقابة على
 .الخارجي بھدف مسایرة التطورات الخارجیة

 ضوعة تحت وصایتھ أو سلطة القیام بالمراقبة الدوریة لمصالح الإدارة و الھیئات المو
 .الوزیر المكلف بالمالیة

 مل المصالح الرقابیة التابعة لھالعمل على مراجعة و تدقیق فعالیة و ع  

  :بحیث تتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة من أجل تطبیق مھامھا  

 أثر  شروط تطبیق التشریع المالي و المحاسبي و الأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لھا
 .مالي مباشر

 تسییر المصالح و الھیئات المعنیة و وضعیتھا المالیة. 
 صحة المحاسبات و صدقھا و انتظامھا. 
 مطابقة الإنجازات للوثائق التقدیریة. 
 3.شروط استعمال الاعتمادات و وسائل المصالح و الھیاكل و تسییرھا  

  

  

  

  

  

  

                              
  .22/02/2009المؤرخ في  09/96من المرسوم التنفیذي  4فقرة  2المادة  1
بن داود براھیم، البعد الرقابي للأموال من المنظور الأخلاقي الإسلامي، ملتقى الاقتصاد الإسلامي، ورھانات المستقبل،  2

  .24/02/2011-23المركز الجامعي غردایة، الجزائر، ألقیت بتاریخ 
یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة الجریدة الرسمیة العدد  22/02/1992المؤرخ  92/78م التنفیذي المرسو 09المادة  3

15.  
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  رقابة مجلس المحاسبة :ث الثانيالمبح
إلى المفتشیة العامة للمالیة جھاز آخر یتمثل في مجلس المحاسبة الذي أضاف المشرع   

على ھیئة تتمتع بالاستقلالیة سواء في التسییر أو الرقابة فھو یختص بالرقابة اللاحقة على تبرایع
ا كل من المحاسب العمومي و الآمر بالصرف، و ھو ما سوف یتم ھعملیة تنفیذ النفقة التي قام ب

ثم ) المطلب الأول(المبحث بحیث سوف نتطرف إلى تعریف مجلس المحاسبة تناولھ في ھذا 
  ).في المطلب الثاني(إلى اختصاصھ في مجال تنفیذ نفقة الولایة 

  مفھوم مجلس المحاسبة: المطلب الأول
یمارس مجلس المحاسبة الرقابة البعدیة على نفقات الولایة وكذلك على مختلف الھیئات   

حاسبة العمومیة لذا وجب علینا بیان نشأة مجلس المحاسبة في الجزائر و التي تخضع لقانون الم
  .تطرق إلى تنظیم المجلسنفي الأخیر ھ بنوع من الإیجاز وتشكیلتكذلك التطرق إلى 

  نشأة مجلس المحاسبة: الفرع الأول
تم  إحداث ھیئة مجلس المحاسبة التي صدر بشأنھا القانون  1تطبیقا للمبدأ الدستوري  

المتعلق بمجلس المحاسبة الذي أسند لھذه الأخیرة  1980- 03-01المؤرخ في  80/05
الاختصاص الإداري و القضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات المحلیة و المرافق و 

  .نھا مھما یكن وضعھا القانونيالمؤسسات التي تسیر بالأموال العمومیة أو ستستفید م
بحیث عرف ھذا التعدیل  1990-12- 4المؤرخ في  90/32ا تم إصدار القانون و بعدھ  

تقلیص اختصاص مجلس المحاسبة حیث اقتصر على رقابة المؤسسات العمومیة و المرافق 
  .د من الاختصاصات القضائیةرالعمومیة الصناعیة و التجاریة وج

- 17المؤرخ في  95/20ن تطبیق ھذا القانون تم إصدار قانون سنوات من سریا 5وبعد   
المتعلق بمجلس  2010-08-26المؤرخ في  10/02المعدل و المتمم بالأمر  06-19902

شاملا لھذه الھیئة لمراقبة كل الأموال العمومیة  االمحاسبة و ھو النص الذي خول اختصاص
منھا كما خول لھ سلطة رقابة نوعیة التسییر  مھما كانت الوضعیة القانونیة لمسیرھا أو المستفید

  3.جاعة و الاقتصاد في تنفیذ میزانیة الدولة و الھیئات الخاضعة لرقابتھانفي مجال الفعالیة و ال
یكلف بالرقابة  و،أنھ یتمتع بالاستقلالیة المالیة بحیث 4و قد نص علیھ الدستور الحالي

  .و المرافق العمومیة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة
  تشكیلة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

  :یتكون مجلس المحاسبة من الأعضاء التالیة  
الناظر / رؤساء الفروع المستشارین  –رؤساء الغرف / نائب الرئیس / رئیس المجلس  

  5.النظار المساعدون/ العام 
  :أما الھیاكل فتتمثل في  

                              
  .190المادة  1976دستور 1
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 10/02المعدل والمتمم بالأمر  1990- 06-17المؤرخ  95/20من القانون  2المادة  2
ریة تنظیم و اختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة خلوفي رشید، قانون المنازعات الإدا 3

  .232، ص 4ببن عكنون، الجزائر، ط
  .14الجریدة الرسمیة العدد  2016-3- 6المؤرخ في  01-16رقمالتعدیل الدستوري  192المادة  4
  .20-95من الأمر رقم  38المادة  5
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 1.الغرف -

 2.النظارة العامة -

 3.الضبطكتابة  -

 4.المصالح التقنیة و الإداریة -

  صلاحیات مجلس المحاسبة: المطلب الثاني
یعد مجلس المحاسبة الھیئة العلیا للرقابة البعدیة المتعلقة بأموال الدولة و الجماعات   
على وجھ الخصوص الولایة، بحیث اسند لھ القانون اختصاصات إداریة و أخرى  5المحلیة
الاستقلالیة التامة في ممارسة مھامھ و اختصاصاتھ لاسیما الأمر و الذي یتمتع ب 6قضائیة

  :المتعلق بمجلس المحاسبة و تتمثل ھذه الصلاحیات في 95/20
  رقابة حسن استعمال الھیئات العمومیة للموارد و الأموال والوسائل الموضوعة تحت

 .تصرفھ ویقوم بتقییم نوعیة تسییرھا
 ن و الآمرین بالصرف في مجال تسییر المیزانیةمراجعة حسابات المحاسبین العمومیی. 
 مراقبة استعمال المساعدات المالیة الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة. 
 أجل دعم مراقبة استعمال الموارد التي تجمعھا الھیئة التي تلجأ إلى التبرعات العمومیة من

 .7الاجتماعیةالقضایا الإنسانیة و
  غال تحریات نشیتضمن المعاینات والتقییمات الرئیسیة الناجمة عن اإعداد تقریر سنوي

 .مجلس المحاسبة و تقدیمھ لرئیس الجمھوریة
  :برقابتین ملذلك نجد أن مجلس المحاسبة یقو  

 .الرقابة الممارسة على المحاسب العمومي -

 .الرقابة المنفذة على الآمر بالصرف -
  لعموميالرقابة على نشاطات المحاسب ا: الفرع الأول

یعتبر مجلس المحاسبة قاضي المحاسبین العمومیین و ھي الوظیفة الأصلیة التي یقوم بھا   
في المجال القضائي من خلال الحكم بقیام المسؤولیة الشخصیة و المالیة المحاسبیة للمحاسب 

فیما یخص تنفیذ النفقات  8العمومي و ذلك أن مجلس المحاسبة یقوم بمراجعة حسابات المحاسبین
عن طریق التأكد من صحة ) حساب التسییر(النفقات العمومیة بعد إجرائھم لعملیة الدفع 

                              
  .29المادة  1
  .20- 95الأمرمن 33- 32المادة  2
  .34المادة  3
  .35المادة  4
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر رقم  2المادة  5
  .ق بمجلس المحاسبةالمتعل 20-95من الأمر رقم  3المادة  6

7- HENRY- MICHEL CRUCIS, FINANCES PUBLIQUE, EDITION MONTCHRETIEN 2003. 
  .و ما بعدھا 230تنظیم و اختصاص القضاء الإداري، المرجع السابق، ص خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة  8
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العملیات بعدم وجود أخطاء أو إھمال من طرف المحاسب العمومي بالعودة إلى العملیات 
  .الحسابیة والمجامیع و كذا التأكد من مطابقة أعمالھم للنصوص و التنظیمات المعمول بھما

فعملیة المراجعة تتم عن طریق مقرر معین من طرف رئیس الغرفة المختصة بحیث   
یقوم المقرر بمعاینة الحسابات و الوثائق الثبوتیة المتعلقة بتنفیذ النفقة و التدقیق فیھا وذلك من 

  :خلال

  التأكد من مطابقة حساب التسییر للقواعد المعمول بھا بالعودة إلى الشكلیات الواجب
 .ااحترامھ

 التأكد من العملیات الحسابیة و المجامیع و المبالغ المسجلة في حساب التسییر. 
  حساب المطابقة وتجانس المبالغ المسجلة في حساب التسییر مع تلك الواردة في

 .الإداري
 التأكد من صحة العملیات المالیة و تقییم شروط حیازة أموال الخزینة. 

لمجلس المحاسبة اتخاذ إحدى أنواع القرارات  و من خلال استعمال عمل المقرر یجوز  
  1:التالیة

  
  :القرار المؤقت

في حالة اكتشاف المجلس للمخالفات المرتكبة من طرف المحاسبین، یقوم في بدایة الأمر   
باتخاذ قرار مؤقتا یوجھ إلى المحاسب المعني قصد إتاحة الفرصة لھذا الأخیر لتقدیم التبریرات 

بالقضیة و ذلك في أجل شھرین من تاریخ التبلیغ للقرار المؤقت و الذي الضروریة المتعلقة 
  2.یمكن تأجیلھ بطلب من طرف المحاسب المعني

  :القرار النھائي
إن بانقضاء الاجل المحدد لتبریر المحاسب العمومي لوضعیتھ یصدر مجلس المحاسبة   

و جمیع التفسیرات و  على الاقتراحات المقررة الاطلاعحكم نھائي عن طریق مداولة بعد 
  :الإثباتات المقدمة من طرف المحاسب المعني، و ھو بذلك یأخذ إحدى الأشكال التالیة

  في حالة التأكد من عدم وجود مخالفة في التسییر یتم إبراء المحاسب العمومي من
 .المسؤولیة مباشرة

 فقة غیر في حالة وجود نقص في مبالغ المتواجدة في الخزینة، أو في حالة صرف الن
عن طریق قرار یكتسي  Mise en débitقانونیة یتم و مع المحاسب في وضع المدین 

قوم المسؤولیة المالیة و الشخصیة للمحاسب العمومي و یجبر تالطابع التنفیذي و ھنا 
 .على تغطیة العجز أو النقص الواقع من أموالھ الشخصیة

                              
مكملة بمقتضیات نیل شھادة مذكرة  مجلس المحاسبة بین رقابة المطابقة و رقابة نوعیة التسییر،للاطلاع انظر باحمد حنان،  1

  .و ما یلیھا 20مرجع سابق ،صر تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الماست
بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر قانون عام ،مجلس المحاسبة نظامھ و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریةأمجوح نوار،  2

  ، ص 2006/2007جامعة منتوري، قسنطینة، 
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لقاھرة أو عن طریق العودة بحیث لا یجوز إعفاء المحاسب إلا في حالة القوة ا  
عفاء من وزیر المالیة الابالمسؤولیة على الوكلاء و الأعوان الموضوعین تحت سلطتھ أو حالة 

  .شریطة أن یسدد ھذا الأخیر المبلغ المقابل للخزینة العمومیة
و یمكن أن یقوم مسؤولیة المحاسب في حالة عدم قیام المحاسب بإیداع حسابات التسییر   
یقوم مجلس بفرض غرامات مالیة على كل تأخیر  الإثباتیة في الآجال المحددة حیث قو الوثائ

  .تسبب فیھ المحاسب العمومي
  الرقابة على نشاطات الآمر بالصرف: الفرع الثاني

  :شتمل على نوعین من الرقابةتو   
 :رقابة الانضباط في مجال تنفیذ النفقات .1

 1احترام قواعد الانضباط في مجال تسییربحیث یدخل في اختصاص المجلس التأكد من   
الأموال العمومیة التي من بینھا النفقات العمومیة وذلك قصد حمایة الأموال العمومیة من كل 
أشكال التلاعبات و التبذیر والأشخاص التي تقوم علیھم المسؤولیة في حالة اكتشاف التجاوزات 

المتعلقة بتنفیذ عملیات تسییر الأموال إما بسبب عدم الاحترام الواضح للقواعد التشریعیة 
العمومیة و الوسائل المتاحة و التي تؤدي إلى إلحاق أضرار بالخزینة العمومیة و المخالفات ھذه 

  :تتعلق بالنفقات وتشمل ھاو ھي كل 95/202نص علیھا الأمر 
 خرق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنفقات. 
 حھا الدولة لأھداف غیر المسطرة من أجلھاتمنساعدات التي استعمال الاعتمادات و الم. 
 خرق الأحكام والقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلیة. 

 خصم النفقة بصفة غیر قانونیة من أجل إخفاء أو تجاوز في الاعتمادات. 
 تنفیذ عملیة النفقة بطریقة مغایرة لھدف أو مھمة النفقة العمومیة. 
  الاحتفاظ ة بمسك الحسابات و سجلات الجرد والقانونیة أو التنظیمیة الخاصعدم احترام الأحكام

 .بالوثائق الثبوتیة الخاصة بالنفقة المنفذة

لذلك نجد أن معظم العملیات التي تخص مراقبة الانضباط یتعلق بالنفقات و ھذا راجع   
قات العمومیة، كذلك إلى المخالفات المتنوعة و ذلك بسبب إھمال المسؤولین في مجال تنفیذ النف

  :حالات 3تختلف المسؤولیة من درجة لأخرى من طرف لآخر بحیث نجد 

 3.قیام المسؤولیة الكاملة 
 الإعفاء الجزئي من المسؤولیة. 
 4.الإعفاء من المسؤولیة 
 :رقابة نوعیة التسییر .2

                              
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة87المادة  1
  .بمجلس المحاسبةالمتعلق  20-90من قانون ، 88المادة  2
  . 91المادة  3
  . 93المادة  4



  على میزانیة نفقات الولایةالبعدیةالرقابة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ل الثانيالفص

 

 
50 

تخص على وجھ الخصوص الآمرین بالصرف وذلك عند قیام المجلس بالتحقیق من   
ت و شروط استعمال الموارد المتاحة لدى الولایة و خاصة التأكد من ما إذا كانت طرق و كیفیا

طریقة تسییر الأموال العمومیة تقوم على النجاعة و الفعالیة و الاقتصاد و ذلك بالعودة إلى 
  .1المھام الموكلة بكل المصلحة

تخصیص لذلك كان ھدف المجلس من وراء ھذه الرقابة إلى التحكم في استعمال و   
الموارد بطریقة تضمن عقلانیة تنفیذ النفقات من خلال المصادر المتاحة مرتكزة على تقییم 

  2.ھي الفعالیة و النجاعة و الاقتصادالھیئة معتمد على معاییر بحتة و نشاط
لحدیثة فانھا تقوم لذلك نجد ان رقابة التسییر التي انتشرت بصفة رھیبة من خلال نظریاتھا ا

  ھاعلى عناصر من

 عنصر الفعالیة. 
 النجاعة في الأداء. 
 3.الاقتصاد في التسییر 

 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .95/20من الأمر  06أنظر المادة  1

2Harry Shavens, control de gestion et audit interne dans les l’administration publique, exemple 
des etats unis document collectif publique se le titre, le contrôle de destin dans les 
administrations publique modernes, Etude comparative, O.C.D.E Paris, France, 1996, pp 131-
154. 
3Henry Michel Crucis droit de contrôle financier, Edition Moniteur, Paris, France, 1998, p 407. 
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  :الفصل الثاني خلاصة

علیھا بالرقابة البعدیة   ما یصطلحنستخلص من خلال تحلیلنا ان الرقابة المركزیة  او 
من اھم الالیات التي تساعد الھیئات المعنیة من اكتشاف كل الاخطاء وكل الجرائم الواقعة على 

  الاموال العمومیة خاصة اثناء عملیة الصرف 

لذلك نجد ھیئتین تعملان على مراقبة النفقات التي تصرفھا الولایة حیث تتمثل الاول في 
كد من صحة الدفاتر وكل ألھا اختصاصات واسعة من بینھا التالمفتشیة العامة للمالیة التي 

اما الھیئة الثانیة تتمثل في مجلس المحاسبة وھذا الاخیر لھ صلاحیات رقابیة المستندات الطلبیة 
ل ھذه الرقابة صة على نشاطات المحاسب العمومي وكذلك الامر بالصرف والھدف من كخا

  .حمایة المال العام
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  :الخاتمة

تعتبر النفقات الولائیة من أھم الوسائل التي تساعد الولایة على النھوض بالاقتصاد 
وھي بذلك تعد ،الوطني وذلك في جمیع المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة 

ترجمة حقیقیة للسیاسة المتبعة من طرف الحكومة ومدى نجاعة البرامج التي تظھر من خلال 
  .قات على قطاعات مختلفة وجود تقسیمات للنف

توفیر نوع من ، المحتم على الدولة أصبح منغیر أنھ ومن أجل ضمان النفقات وحجمھا  
التي أصبحت ،ن كل آفات السرقة والغش الرقابة المالیة وھذه الأخیرة تعتبر سلاحا للوقایة م

  .تمارس على كل الأنشطة

وضع شكلین للرقابة المالیة ي الجزائرالمشرع لذلك ومن خلال ھذه الرقابة نجد أن  
تھدف إلى و سابقة و تسمى بالرقابة الیتعلق الصنف الأول بالرقابة المالیة على نفقات الولایة ،

  .ھا وتنفیذ النفقات على أكمل وجھ تدارك الأخطاء وتصحیح

، ویمارس ھذه الرقابة أعوان یسھرون على حمایة المال العام من الإسراف والتبذیر  
احل فھو بذلك یقوم بكل المر ،أن للآمر بالصرف مھام یقوم بھا في سبیل تنفیذ النفقةبحیث نجد 

ویساعده في ھذه المھام جھاز آخر یعرف بالمحاسب العمومي الذي تكمن ، التي تتم فیھا النفقة 
لا نھ وبالاعتماد على ھذین الھیئتین أإلا ، قة وفقا للقواعد القانونیةمھامھ في رقابة مشروعیة النف

یمكن اعتبار الرقابة السابقة مكتملة بل تحتاج لجھاز آخر مختص في الرقابة السابقة ویتمثل في 
  .الذي لا یمكن الاستغناء عنھ ، المراقب المالي

لا  ،إن التسییر المالي الفعال والتسییر الإداري الناجع والقوانین المالیة الصارمة كلھا 
لعمومیة ما لم ترفق برقابة بعدیة أو رقابة مركزیة تشمل تكفي لضمان السیر العقلاني للأموال ا

وذلك من خلال  ،التي لھا الدور الفعال في حمایة المال العام، كل من المفتشیة العامة للمالیة 
الرقابة الفعالة التي تقوم بھا كما رأینا في مجال الصفقة العمومیة وكذلك تشمل ھذه الرقابة 

از مستقل متعدد الاختصاصات بحیث خول لھ القانون مراقبة مجلس المحاسبة الذي یعتبر جھ
یر ورقابة یستلاكل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ویتجلى ھذا من خلال رقابة نوعیة 

  .المطابقة

أما الحدیث عن مسؤولیات كل من الرقابتین فھي تعتبر حسب نظریتنا ما ھي إلا فلسفة 
، یشغل منصب ملائم الذي  ختیار المسؤول اكذلك  ةیجن التكوین الإداري والمالي ونتلكل م

وعلیھ من خلال دراستنا وجدنا ھناك نقائص وضعف أدى           
  :إلى تقلیص دور الجھاز الرقابي خاصة في الجزائر ویظھر ذلك في 

النشأة تحتاج للمزید من الخبرة قدیمة أن الأجھزة الرقابیة المعتمدة في الجزائر كلھا  -
 .اليوأصحاب مستوى ع
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ونلاحظ كذلك أن المراقب المالي لھ دور محدود یكمن التحقق من شرعیة الالتزامات -
مقابل الدور الذي یتمتع بھ الآمر بالصرف وذلك من خلال مجالھ الواسع ویتعلق الأمر ) النفقة(

 .بملائمة النفقات الملتزم بھا 
  :الاقتراحات والتوصیات

البعدیة في أوقاتھا المحددة وكذلك بالنسبة للنفقة أن یتم أن تتم الرقابة سواء السابقة أو  -
 .ة المقبلةا دون تأجیلھا إلى السنة المالیصرفھا في أوقاتھ

  .إیجاد ترسانة من القوانین تتلاءم والتحولات الاقتصادیة-
  . توفیر ھیاكل بشریة ذات كفء عالي-
  .االعمل على إصلاح الأجھزة الرقابیة المختلفة وإعادة تنظیمھ-
التي  مأو الجرائالعمل على توفیر قدر ممكن من الحمایة للموظفین من كل أشكال المسؤولیات -

 .تقع على عاتقھم
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  الكـــتب: أولا

 باللغة العربیة- 1

، بن عكنون ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، دروس في المالیة والمحاسبة العمومیة، حسین الصغیر  .1
  .2ط  ،2005الجزائر 

دیوان المطبوعات ، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، قانون المنازعات الإداریة ، خلوفي رشید  .2
  .2008، 4ط ، الجزائر ، الساحة المركزیة بن عكنون ، الجامعیة 

  .2003الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، المالیة العامة ، سوزي عدلي ناشد .3
  .2005دیات المالیة العامة، الدار الجامعیة، مصر، عبد المطلب عبد الحمید، اقتصا .4
  . 4ط ،  2011دیوان المطبوعات الجامعیة ، المالیة العامة ،  دزغدوعلي  .5
 .1، الطبعة 1997عوف محمود الكفراویالرقابة المالیة في الإسلام، مكتبة الإشعاع للطبعة و النشر،  .6
  . 2008الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3ط ، اقتصادیات المالیة العامة ، محرزي محمد عباس .7
المیزانیة ، الإرادات العامة ، المالیة العامة للنفقات العامة ، یسري أبوالعلاء، محمد الصغیر بعلي .8

  .2003الجزائر ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، العامة
  .2005لبنان ،  1ط ، منشورات الحلبي ، قابة المالیة العلیاالر، يرمحمد رسول العمو .9

  .منقحة 2ط ، الجزائر، عین ملیلة ، دار الھدى ، المحاسبة العمومیة ، محمد مسعي .10
دیوان المطبوعات ، الھیئات والإجراءات،  1ج، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، مسعود شیھوب .11

  .6ط ، الجزائر، الساحة المركزیة بن عكنون، الجامعیة
المبادئ العامة وتطبیقاتھا في القانون الجزائري، المیزانیة العامة  .المالیة العامة، یلس شاوش بشیر .12

 2013-2012، دیوان المطبوعات الجامعیة ،للدولة، الحسابات الخاصة للخزینة، المیزانیات المحلیة

  :الكتب باللغة الفرنسیة- 2

1. Harry Shavens, control de gestion et audit interne dans les l’administration 
publique, exemple des etats unis document collectif publique se le titre, le 
contrôle de destin dans les administrations publique modernes, Etude 
comparative, O.C.D.E Paris, France, 1996. 

2. Henry Michel Crucis droit de contrôle financier, Edition Moniteur, Paris, 
France, 1998. 

  المذكرات: ثالثا

  مذكرات الدكتوراه - 1

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة ، خضري حمزة .1
 .1جامعة الجزائر، تخصص قانون عام، العلوم في الحقوق ، 
 - 1990السیاسة المالیة، و دورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر درواسي المسعود،  .2

 .2006، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر 2004
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 مذكرات ماجستیر - 2
دراسة حالة المراقبة  ،مدى فعالیة المحاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، احمد بوجلال - 1

تخصص نقود مالیة وبنوك ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، المالیة لولایة الاغواط
 .2010- 2009عمار تلیمي الاغواط ، جامعة 

بحث مقدم لنیل ، نظامھ ودوره في الوقایة على المؤسسات الإداریة، مجلس المحاسبة، احمد مجوج نوار  - 2
جامعة منتوري بقسنطینة ، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة ، ر في القانون العام شھادة الماجستی

2006-2007 
، أھمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام ، شویخي سامیة - 3

جامعة أبوبكر ،  مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص تسییر المالیة العامة
 .2011- 2010تلمسان ، بلقاید 

 مذكرات ماستر - 3
مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شھادة ، المحاسبة العمومیة كآلیة للمحافظة على النظام العام، إیھاب بططة - 1

 .2015جامعة المسیلة ، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، ماستر 
التزام مشروع ، دراسة حالة ، العامة في الجزائرآلیات الرقابة المالیة في ضبط النفقات ، عمرون یاسین   - 2

- 2015جامعة المسیلة ، في العلوم الاقتصادیة، مذكرة مكملة لنیل شھادة ماستر، نفقة لولایة المسیلة 
2016. 

المراقبة ، دراسة حالة ، دور الرقابة المالیة في تسییر وترشید النفقات العمومیة، لطفي فاروق زلاسي  - 3
- 2014جامعة لخضر حمة بالوادي ، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شھادة ماستر، واديالمالیة لولایة ال

2015. 
، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شھادة أكادیمي ، الرقابة السابقة على النفقات العمومیة، مغیش أسماء - 4

 . 2016- 2015جامعة المسیلة ، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة 
مقتضیات شھادة ، مذكرة مكملة ، ة المطابقة ورقابة نوعیة السیر مجلس المحاسبة بین رقاب، یاحمد حنان - 5

 .2016الماستر تخصص قانون إداري جامعة المسیلة 
 

  النصوص القانونیة: ثالثا

  النصوص الدستوریة -أولا

المتعلق بدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، 1976نوفمبر  22المؤرخ في  1976دستور  -
 .الشعبیة

 .14ج ر ، 2016مارس  06المؤرخ في  16/01الدستوري التعدیل  -

  الأوامر: ثانیا

 .  35ج ر ع ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 1990أغسطس  15المؤرخ في  90/21الأمر  -
 39ج رع ، المتعلق بالمجلس المحاسبة، 1995یولیو 17المؤرخ  95/20 -
ت العمومیة وتعویضات المال العام المتضمن تنظیم الصفقا،  16/09/2015المؤرخ في  15/247الأمر  -

 .50ج رع ، 
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  المراسیم: ثالثا

  :القوانین

 .المتعلق بقانون المالیة، 84/17قانون رقم  -
 .53المتعلق بمجلس المحاسبة ج ر ع ، 04/02/1990لمؤرخ في  90/32قانون  -
 . قانون المالیة التكمیلي،  92/09قانون  -
 .المتعلق بقانون الولایة، 12/07قانون  -

  :المرسوم التنفیذي

المتعلق بتحدید إجراءات المحاسبة التي یملكھا آمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون ،  91/313 -
 .34ج ر ع ، وكیفیاتھا في وفحواھا

 .المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات،  91/314 -
العمومیة وإجراءات المتعلق بشروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبة ، 07/09/1991المؤرخ في  312- 91 -

 .43ج ر ع ، مراقبة باقي الحسابات وكیفیة اكتساب تأمین
 المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة الم الع الم،  92/32/20 -
 .المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملزم بھا، 14/11/1992المؤرخ في  92/44 -
 تحدید اختصاصات الم الع الم ،  92/78 -
، 19/01/1993المؤرخ في  93/01المتعلق بتنظیم ھیاكل مركزیة الم الع الم، 1992ینایر  31/20- 92 -

 .04قانون المالیة ج ر ع 
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  ***ـــــــــــــرســــــــــالفھـــــ*** 

  الصفحة  الموضوع
    شكر وعرفان

    ھداءالإ
  1  مقدمة

  الرقابة المالیة ونفقات الولایة: الفصل التمھیدي
 4 تمھیـــــد

  5  مفھوم الرقابة المالیة: المبحث الأول
  5  نشأةالرقابةالمالیة:: المطلب الأول
  6  تعریف الرقابة المالیة: المطلب الثاني
 8  اشكال الرقابة المالیة: المطلب الثالث
  10  مفھوم النفقات العمومیة الولائیة: المبحث الثاني
  10  تعریف النفقات الولایة: المطلب الأول
  12  أشكال نفقات الولایة: المطلب الثاني

  12  التقسیمات الوضعیة للنفقات العمومیة: الأولالفرع 
  14  أشكال نفقات الولایة: الفرع الثاني

  18  مراحل تنفیذ النفقة: المطلب الثالث
  18  المرحلة الإداریة: الفرع الأول
  20  المرحلة المحاسبیة: الفرع الثاني

  الرقابة المحلیة على میزانیة نفقات الولایة: الفصل الأول
 22 تمھید

  23  الأعوان المكلفون بالرقابة المحلیة على نفقات الولایة: المبحث الأول
  23  الآمر بالصرف: المطلب الأول

  23  تعریف الآمر بالصرف: الفرع الأول
  23  أشكال الآمر بالصرف: الفرع الثاني

  25  المحاسب العمومي: المطلب الثاني
  28  المراقب المالي: المطلب الثالث

  28  تعریف المراقب المالي: الأولالفرع 
  29  مجال ممارسة رقابة المراقب المالي: الفرع الثاني

  32  مسؤولیة و التزامات الأعوان المراقبة: المبحث الثاني
  32  مسؤولیة والتزامات الآمر بالصرف: المطلب الأول

  32  التزامات الآمر بالصرف: الفرع الأول
  32  بالصرفمسؤولیة الآمر : الفرع الثاني

  33  .مسؤولیة و التزامات المحاسب العمومي: المطلب الثاني
  33  التزامات المحاسب العمومي: الفرع الأول
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  33  مسؤولیة المحاسب العمومي: الفرع الثاني
  36  مسؤولیة و التزامات المراقب المالي: المطلب الثالث

  37  التزامات المراقب المالي: الفرع الأول
  37  مسؤولیة المراقب المالي: الثانيالفرع 

  39  ملخص الفصل الأول

  الرقابة المركزیة على میزانیة نفقات الولایة: الفصل الثاني
 40 تمھید

  41  مفھوم رقابة المفتشیة العامة للمالیة: المبحث الأول
  41  تعریف المفتشیة العامة للمالیة: المطلب الأول
  43  العامة للمالیة على نفقات الولایةرقابة المفتشیة : المطلب الثاني
  47  رقابة مجلس المحاسبة : المبحث الثاني
  47  مفھوم مجلس المحاسبة: المطلب الأول

  47  نشأة مجلس المحاسبة: الفرع الأول
  48  تشكیلة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

  48  صلاحیات مجلس المحاسبة: المطلب الثاني
  49  نشاطات المحاسب العموميالرقابة على : الفرع الأول

  50  الرقابة على نشاطات الآمر بالصرف: الفرع الثاني
  53  خلاصة الفصل الثاني

 54  الخاتمة
 56  قائمة المصادر والمراجع

  59  قائمة الملاحق
  60  الفھرس

    الملخص العام

  

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ملخص

إن الولاية في سبيل القيام بمهامها يجب أن تتوفر على ميزانية تنفق من خلالها أموال طائلة من أجل 

  .إنجاز مختلف المشاريع في شتى الميادين

ولذلك فإن عملية الإنفاق التي تقوم بها الهيئات المعنية تخضع  في مجملها الى رقابة سواء تعلق الأمر    

أو المحلية والتي تقوم بها هيئات تسعى من خلالها إلى المحافظة على المال العام وترشيد  بالرقابة القبلية

النفقات العمومية، أو الرقابة البعدية أو المركزية التي تكون من اختصاص المفتشية العامة للمالية أو مجلس 

  .المحاسبة

اف أخطاء والوصول الى الجرائم التي وعليه فإن الرقابة المالية تعد من أهم الوسائل المعنية على اكتش

  .تقوم أثناء عملية صرف النفقة أو بعدها

 .الرقابة البعدية ، الرقابة السابقة/ الرقابة المالية، نفقات الولاية  :الكلمات المفتاحية

Résumé: 

 L'état afin d'exercer ses fonctions doit être disponible sur un budget qui dépense beaucoup 

d'argent pour la réalisation de divers projets dans divers domaines. 

 Par conséquent, le processus de dépenses effectuées par les organismes compétents 

sont soumis dans son intégralité soit le contrôle en matière de contrôle des tribus ou local et 

réalisé par des organismes qui cherche à maintenir des fonds publics et la rationalisation des 

dépenses publiques, ou d'un contrôle a posteriori ou central qui sont l'apanage de l'Inspection 

générale des finances ou Conseil comptable. 

Par conséquent, le contrôle financier est l'un des moyens les plus importants de la 

détection des erreurs impliquées et l'accès aux crimes que lors de l'échange de la pension 

alimentaire ou après. 

Mots-clés: contrôle financier, état / frais de contrôle a posteriori, le contrôle précédent. 
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